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  في ظل الدستور الكويتي على المعاهدات الدولية تقييم الرقابة الدستورية
  اسة مقارنةدر

  د. فيصل محمد عبد االله محمد العلاطى
  المستخلص

ات  عاه رة على ال س ة ال قا احة لل ق ال ف على ال ع راسة لل ه ال ف ه ته
ر  س ة في ال قا اف تل ال ة، وم ث اس ا ق رة ال س ة ال ة فى الأن ول ال

س ا ال ل ه اح ما ه أن فى  لا لاق ي وص هج ال اع م ر، وذل م خلال ات
ة  اء عام للأن ق ل اس قة واللاحقة فى  ا رة ال س ة ال قا عي ال ل م ن لى ل ل ت

 ، ا وم وال ن ة في ف ل الأن اء خاص ل ق اس عا  لفة م رة ال س وق ال
ها: ائج م أه راسة إلى ن ه ال صل ه قا ت ر ال لل ي دس ة ت رة أه س ة ال

زراء ورئ  ل ال ح ح الإحالة للأم ورئ م ة وم ول ات ال عاه قة على ال ال
ة  قا اق ال ة ت ن . أه ل اء ذل ال ل م أع د معق ل الأمة ولع م
اء تل  ًا م خلال اس ة في ال  ول ات ال عاه رة اللاحقة على ال س ال

ع  ات م ح ال عاه ة ال اص ال ح للأش ة ال ال رة الأصل س  ال
ة في  ول ات ال عاه رة اللاحقة على ال س ة ال قا اق ال ة ت ن ة. أه ع وال

ة  ل ه ال ج ًا م خلال ح آثارها فى ت يل ال ن ع عى ل ة لل ف ال
ة عاه ها -ال اب م يل -أو الان ع ل ال ، أو لع اف مع  إن أم ي اللازم لل ال
ر. س   ال

ة لال ات ال ل .ال ر، ال س ة، ال ول ات ال عاه رة، ال س ة ال قا   : ال
Abstract 

This study aims to identify the available methods for 
constitutional review of international treaties in democratic 
constitutional systems. Then, it explores that review in the Kuwaiti 
constitution in order to suggest what is most appropriate under this 
constitution, by following an analytical approach for both types of 
constitutional review in light of general extrapolation of the 
various constitutional systems followed by a special induction of 
those systems in France, Egypt and Kuwait. The most important 
results are: the importance of adopting the Kuwait constitution to 
prior constitutional review of international treaties and granting 
the right of referral to the The Prince, the Prime Minister, the 
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Speaker of the National Assembly and a reasonable number of 
members of that assembly. The importance of narrowing the scope 
of subsequent constitutional review on international treaties in 
Kuwait, as well as by excluding those treaties from the ruling on 
the original new constitutional case granted to natural and legal 
persons. The importance of qualitatively narrowing the scope of 
subsequent constitutional review of international treaties in Kuwait 
by limiting their effects to directing the executive authority in order 
to seek amendment of the treaty- or withdrawal from it- if possible, 
or to make the necessary national amendment to comply with the 
constitution. 

Keywords: Constitutional review, international treaties, 
constitution, Kuwait. 

  تمهيد
ر، إذ  س ة وال ول ات ال عاه عارض ب ال ع ال رة وسائلها ل س ة ال ل الأن
ع   ، لف اءي م ة وف إج ول امات ال رة الال ة على دس قا خل ال  أن ت

ة  -الأول رة (م س ة ال قا ال ة  ة ال ة إلى اله عاه إحالة ال ح  ال 
 ( ل هاكان أم م افقة عل ها أو ال ي عل ل ال عي فى  -ق ار ال ه ال

ات  ل ل م ال د قل هة ع ل ال ق ح الإحالة ل ة، على أن  ا ق ة ال الأن
اني فه  اء ال ان)، أما الإج ل اء ال ا م أع ل ن د معق ها ع ولة (م ة في ال س ال

ة لل هة ال ل ال ة اللاحقة م ق قا ر مع ال ام ال ا الال اف ه ق م ت
ة ل عاه ي على ال ال ح  ن ال  أن القان قل  ف ال ر مع ال س  ي ال

اء ف اده ع  الاس ة  .)١(اع ل الأن ار فى  ا لل راسة تق ه ال وت ه
ع حها على ال ى   ائج ال لاص ال عة لاس رة ال س ر  ال س ال

د. ا ال ي فى ه   ال
  أهمية الدراسة

ة  ة فى الأن ول ات ال عاه رة على ال س ة ال قا احة لل ق ال ف على ال ع ال
لا  ي وص ر ال س ة في ال قا اف تل ال ة، وم ث اس ا ق رة ال س ال

ر. س ا ال ل ه اح ما ه أن فى    لاق
                                                 

)1(  Christine Maugüé, «Le Conseil constitutionnel et le droit supranational», 
Pouvoirs, vol. 105, no. 2, 2003, p. 53 
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  لاتهاإشكالية الدراسة وتساؤ
ر  س ل ال ة في  ول ات ال عاه رة على ال س ة ال قا ة ال ال راسة إش ت ال

ة:  اؤلات الآت ة ال ال ه الإش ي. و ع ه   ال
ة؟ .١ ول ات ال عاه رة على ال س ة ال قا اجة لل اق ال   ما س
ع .٢ قة على ال رة اللاحقة وال س ة ال قا ع ب ال اجة لل ات ما م ال اه

ة؟ ول   ال
؟ .٣ ا وم ن لٍ م ف ة فى  ول ات ال عاه رة على ال س ة ال قا   ما م ال
ة  .٤ الأن قارنة  ال ة فى ال  ول ات ال عاه رة على ال س ة ال قا ما م ال

؟ رة الأخ س   ال
  منهجية الدراسة

قة وا ا رة ال س ة ال قا عي ال ل م ن لى ل ل هج ت اع م ل س ات للاحقة فى 
ا  ن ة في ف ل الأن اء خاص ل ق اس عا  لفة م رة ال س ة ال اء عام للأن ق اس

ة. ول ات ال عاه رة على ال س ة ال قا ال عل  ا ي ، وذل   وم وال
  تقسيم الدراسة

اجة  ج ال اق وح ا ل س ه راسة ل  الأول م ه ال ق ه س
ة ال قا قات لل ا ل ت ه انى م ا  ال ة، ب ول ات ال عاه رة على ال س

ة. ول ات ال عاه رة على ال س ة ال قا   ال
  مراجعة الأدبيات

  المبحث الأول
  سياق وحجج الحاجة للرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية

اجة لل  اق ال ا ل س ه ل  الأول م ا ال ل ق ه ة س قا
ع ب  اجة لل ا ل ال ه انى م ا  ال ة، ب ول ات ال عاه رة على ال س ال

ة. ول ات ال عاه قة على ال رة اللاحقة وال س ة ال قا   ال
  المطلب الأول

  سياق الحاجة للرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية
رة عل س ة ال قا ر ال ه ل إلى وضع  ا ال اقها عى ه ات في س عاه ى ال

ت في  ه ي  ة ال رة ال س لات ال عة م ال ة م م اح ، أ  اس ال
اق  ل س ، و ر س ولي وال ن ال ات القان غ قام الأول  زادة الإدراك  ال
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ا  ث  ي ح ة ال ة وال لات ال ات ال عاه رة على ال س ة ال قا اجة لل ال
ع عل ي ا ي ة  ة الأساس رة ال س لات ال ع ال ل  ات، و عاه ام ال إب ل 

ات في  عاه حة لل انة ال اق ال ل ذل ال ا  ات،  عاه ام ال ة إب ل
ة  قا ة ال ان ة م ح إم ة  ة لها أه ة ال ن ص القان مي لل ل اله ل ال

ها. ر   على دس
ات ال .١ غ ةال ول ات ال عاه ام ال إب   علقة 

ل حاس  ه  اسع ع  ن ال ، ل م الق ات م آلاف ال عاه م ال أُب
ات، ف  عاه ام ال إب ت  عي م ل ن ث ت ع، والأه م ذل أنه ح يٌ س لٌ  ت

عاه ان ال ا  ة ب ة ال اح اوح ب ال ل ي ع م  ة س ٣٠و ٢٠ات تُ ًا في معاه
اسع ع ن ال ات الق ع دة م  -ت ج ان م ي  ل ال اثلة إلى ح ما ل وهى أرقام م

عة أضعاف  -١٦٥٠عام  ب م س ق مان إلى ما  ن م ال ع ق ق  ا ال فق ارتفع ه
الي  ل إلى ح الي  ١٥٠ -١٤٠ل ة، وزادت إلى ح ة في ال ة في  ٢٠٠معاه معاه

ب  لاع ال ة الأولى، ولى أك م العام مع ان ة مع ١٠٠٠العال ل نها ل ة  اه
ن الع  .)٢(الق

ب  ل ال الات م ات م عاه اغة ال ة، ل تع ته على ص ة ال اح وم ال
ان ت بها  ي  ود ال س ال ازل ع الأراضي وت ارة وال اقة وال لام وال وال

ام ال ح إب قة، بل أص ا ر ال ها الع ي ت الات ال ع ال اً ج ل ل ع ات  عاه
ة،  مات ال لح، وال اق ال م ال ل ذل ن ة، ل مات ال ال
اء  ائي، والف ن ال ة الإرهاب، والقان اف ، وم هل ة ال ا الات، وح والات

اي الأ ، وم م ل ال ة، وت ة ال ا انات، وح ة ال ا وني، وح اك، الإل س
ار، ومعاي  ة، والاس ة الف ل ان، وال ق الإن ة، وحق اء، وال ومعاي الغ
ة،  ة واللاسل ل الات ال ، والات ائ اعي، وال ان الاج ة، وال ل، واله الع
فة  عة  ر على م ا  الع ، وه الات الأخ ي م ال قل، والع ارة، وال وال

ع ة م ال ام قي وم لاق ح اك ان ان ه ات، لق  عاه ن ال م ال ات والقان اه
لاق  اً ع ان ر ه خارجي ناشئ ت ه م ء م ات، وذل في ج عاه ام ال ال إب في م
ًا دولًا  ه ت ا ن ا أن ة،  ا رة ال ولة في أعقاب ال ة لل اخل ة ال رة ال الق

                                                 
 )2(  Edward Keene, The Treaty-Making Revolution of the Nineteenth Century, 

34 INT’L HIST. REV., 2012, p.475. 
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ى ا ع ل ت ح اض ا ل ايً اق الإدارة م ى في ن ، بل ح ول ف ال ال لآن داخل م
قة،  لة ع ولي أس ن ال ة س القان ل امي لع ي ال ولة، و ال ال داخل ال
م  ي م أجلها تُ قات ال ف في ال اي ال ل م هل  ح م ال ح أص

ة على ال  رة  اوف دس ي ت م ة، وال عاه ي ال   .)٣(ال
ول  ار ب ال وال ام ال الإج ت أح ار، وُج ال الاس لا في م ف
ي  ل مل في العق ع ت  ات على الأقل وان ار م ال ات الاس في معاه
ول  ات م ال ع ة ب ال ام ال الأجان م ال ه الأح ِّ ه ، وتُ اض ال

ها  ة أن ل إنها م ي  الق اك ال ال ة أمام م ل في  -ال وتع
ة ل ارسة الع الح ال الأجانقة ت -ال ة ل   .)٤(ل 

ة  اد اق الاق ات ال  الع ول أمام ه رة على مقاضاة ال ه الق إن ه
ة والق ف ة وال ارات ال اذ الق ة ع ات ات ة ال فا ه ال ا  ة  ال ة إش ة ال ائ

ار عادة ما  ات الاس ة أك لأن معاه ال فاق تل الإش رة، وت س ة ال اح م ال
ة ع  ار ل ات الاس ال قاء"   أن ت م و ال ت على "ش

ة. عاه ولة م ال اب ال ع ان ات أو أك    س
ف  ال آخ  ال رة و ق ارة ال امات ال أن تأث الال ل العام  في ال

ق  ال حق اماتها في م ال فاء  ول على ال رة ال ة على ق ارة العال ة ال اق م فى ن
ول تع  مها ال ي تق ة ال ة الف ل ة ال ا ان ح ا ما إذا  ي ل أك ت ان، و الإن

ة في ال ة الأساس ها للأدو ا ل م ة وص د مف اك ق ان ه ة، أو ما إذا  ام ان ال ل
عى إ ي ت ة ال اد ة ال ارات ال وضة على ال لامة مف ة وال ة ال ا لى ح

ة  .)٥(وال
ن  ع القان عي في ص ي ون ل  وث ت اي ح ل م اضح  ح م ال ا أص وه

غ الة إلى ال ا لا م ات، وق أد ه عاه ولي م خلال ال ة  ال سات ال على ال
. ل ة ل ا   للاس

                                                 
ة  )٣( ول ات ال عاه ة على ال قا ال ر  س اء ال اص الق ي، م اخ ارة سال ال خال أب غ

ي: ن الل ام القان ة في ال ل  ، رة، ال دراسة مقارنة، رسالة ماج ق، جامعة الإس ، ٢٠٢١ق
  .٢٦ص

ائ  )٤( ر ال س ام ال ة دراسة مقارنة ب ال ول ات ال عاه رة على ال س ة ال قا الف، ال ة ح حل
ة، مج  اس ة وال ن ث القان ة لل لة الأكاد ، ال   .٩٣، ص ٢٠١٧، ١، ع ٣وال

 )5( Michael Trebilcock, Robert Howse and Antonia Eliason, The regulation of 
international trade, 4th edition, Routledge, New York, 2013, p. 117. 
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ات .٢ عاه ام ال ة إب ل علقة  ة ال ر س لات ال ة ال ول  ال
ًا  ات هي تقل عاه ام ال ة إب ازإن سل ام ة  ف ة ت ان العلاقات سل ، فق 

ام  اص إب ل اخ ان ش ك، وم ث  ل ال ًا  ة تار ب م ة وعلان ال د ال
ات ما عاه لام،  ال ات ال ام معاه فاوض وب ة ال ب، أ سل ة إعلان ال ا سل ي

ات ل ل ب ال ة الف عاة الأوائل لف ى ال ن -وح ك وم ل ل ا ه  -م فإن ه
ة  ل ه ة م ق ة مق ل ات، ول ت تل ال عاه ام ال ة إب ه سل ي إل اق ال ت ال

رة الإ ع أن ض ال ى  ة، وح ة عام ت ل ان  ١٦٨٩ن ل ة لل انة ال ال
ار ا اءه م إق ان اس اك  ، أب الفقه آن ان ة س الق ل ة على في ع افقة ال ل

ات عاه ام  ،)٦(ال ة إب ل سل ة لا ت ل ة ال ا ق ا رأ روس أن ال ن وفى ف
م في أي ال ها  ا قانعًا ب ي ب ات، وال عاه يه على ما ال ي ل  ل ام ال

و ح لي ال ات ت  ام معاه افًا لإب
)٧(.  

ام  ة على إب افقة ال ها ال قة ت ف ة سا اك حالات تار ان ه وفي ح 
ا،  لادل ة  ة مع اتفا ة ال اس لله ور ال و لل ار أك ج أ اع ات، ب عاه ال

ل  ف في  أ ال س، ومع ح ب ن ي ال ل ة في م افقة الأغل ال م ل م أش ش
ة  ح سل هائي ه م ار ال ان ال خ،  ل ال ات ل عاه ام ال ة إب ت سل

ا رة وم ل على م ئ مع ش ال ات لل عاه ام ال ة إب أغل خ  ل ال فقة م
ل افقة ال ،)٨(ال الات ال ر الأول ل ه ا ال ة على وصاح ه ئ ة ال

لقائي" ة ال عاه ا "ب دمج ال ً ا أ لادل ة  ات، أن أن اتفا عاه وال ت  -ال
ًا م ذل ال اخه  ة تلقائًا  -اس ع ات ال عاه ح ال ر  وه ب دس

ل  ي، على أنه ُلاح أن ال ف على ال ال ن القابل لل وضع القان
ه ل  ي ال  خ نف ل ال ات، ف عاه ام ال ة إب أن سل ودًا  ان م ي  ا ق

ي خ الأم ل ال ح م ا مُ ، وله ق اش في ذل ال ل م ه  ا ل  -ان دون م
اب ل ساع على  -ال ل ال غ ل الإضافة إلى أن ال ال  ، ي ال ور  ا ال ه

                                                 
 )6(  William Blackstone, commentaries on the laws of England, Bk. 1, 

Lippincott Co., Philadelphia, 1893, p. 169 
ل ال )٧( ، العلاقة ب ال ي ال لة ق ة، م ارج ال إدارة العلاقات ال ة في م ف ة وال

ة، مج  ا م الاج   .١٤، ص ٢٠١٤، ٢، ع ١١الآداب والعل
 )8( Charles McLaughlin, the Scope of the Treaty Power in the United States, 42 

MINN. L. REV., 1958, p. 716. 
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الع ًا  ح له ن ة، وس ر ال ه ولة، و فه  ا لل ً ل نه م ب إلى  قة أق ل 
ات في  لا ة ال ا اءً ل ان إج ات على أنها  عاه ة على ال فة ال افقة الغ حالة م

لها ي ش ة ال ل ة ال اق م رالي س اد الف قال إلى الات   .)٩(الان
س ة في ال ال ال ة ال ئ ة ال ت ال ه ًا،  ات تار عاه ام ال ة إب ل ر ل

ا، ح  ن رة في ف ع ال ر  ي مع أول دس ل ان الآخ م ال الأ على ال
اجة إلى  ال ة  ة مق ف ة ال ل ة لل عاه ام ال ة إب ةكان سل افقة ت ، وأضفى م

أت ي أن ات م تل ال عاه ام ال ة إب ة ع ق على سل ا ق ها ذل ال م ال
ة، ت  ع ادة ال فا ال عًا  ف ان ذل م ة، و ات ال لا ة في ال أس ة ال ل ال

ر  ق في دس ا ال ار ه ، ل ت إلغاء ١٧٩٥و  ١٧٩٣، ث في دسات ١٧٩١ت
ن عام  حى م نابل ر ال س ات مع ال عاه ام ال ة إب ة سل ا ق ، وال ١٨٠٢د

افقة ال ًا في ة (وال تألغى ش ال وجاءت  ،)١٠()١٨٤٨ إعادة إدراجه رس
ي لعام  ل ر ال س ة مع ال ال ة ال ئ ة ال ، ال ن على ش ١٨٣١الل

ل  اد  م الأف ي تل ا في ذل تل ال ات  عاه ة م ال ات مع ة لف افقة ال ال
افقة  هج ال  ال ا ال ر ه ، وق ت ة م حاس ات مع ة على ف ان ل ال

رة م عام  س ثائ ال اق واسع في ال ات على ن عاه ام ١٨٣١ال ا ال ً ، وه أ
ا م عام  ن ه ف ع قة في  ١٨٧٥ال ات ا ة ال ن ات الف ع ه مع ال ع وت

ل  ر ي د ن دس ان: الأولى وج ان رئ يل ان ب ق ت  ه ا، وم ث  إف
ة على  م ان ل افقة ب ة، م ة الأم ات ال لا ال مع ال ا ه ال أ،  ح ال

هج ال  ا ه ال ان، وه ل ي ال ل لا م م ل  ان عادة ما ت ات، و عاه ع ال ج
ءًا م الأرج عام  ة، ب ا اللات رات أم ه مًا ج ه ع ع قة ١٨٥٣ات ، أما ال

ة ان اعًاوهى الأقل ا -ال ان  -ت ل افقة ال ا  رً ة دس ال م ال ها ع ان الأصل ف
ن العام،  ول القان هج ب ا ال ت ه ودة، و اءات م د اس ات، مع وج عاه على ال
ة  افقة ال اب ال ولة حال  ن ال ءًا م قان ًا ج ات تقل عاه ح لا تع ال

ول ا مّ تل ال ها، وه ي  -عل ا وال ا ون زل ا واله ون ا و ال ل أس ت

                                                 
 )9( Mario Mendez, Constitutional review of treaties: Lessons for comparative 

constitutional design and practice, International Journal of Constitutional Law, 
Vol. 15, Issue 1, January 2017, P. 87 

ة: دراسة مقارنة. )١٠( ول ات ال عاه رة ال ة على دس قا ، ال او   ل ش
Dirasat Shari a and Law Sciences, (42), 2015, p. 53 
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ة ة ال ل ات.  -وال عاه ام ال ة إب ي على سل ا ق ع ال ا م مقاومة إضفاء ال
ة  ات مع ة على ف افقة ت رة م س ة ال ى م الأن ة الع ل الغال ا ت وحال

ا دة على ن ة على الأقل، وم ات مه عاه انق واسع فم ال   .)١١(ي  م الأح
ح ر إضافي س ل دس اك ت ل -ه افقة  - أو ت ة م ال اءات أك صع إج

ا  ا لل في ه ان الأك لف ات، و عاه ة م ال ة مع ة على ن ة العاد ان ل ال
ر  ه د  اءال ف ة الأولى  الاس ئ ة ال ان ال ة، و عاه افقة على ال لأجل ال

ما قا اع ة -م س اش ة ال ا ق ة ال رها في عام  -رائ يل دس ع  ١٩٢١ب
ات  عاه اق ال ع ن ، وم ذل ال ات ع ات على ال عاه ع ال ح  اح  لل
امي  اء الإل ف ه إضافة الاس ا   ، ل  ار  اء الاخ ف ا الاس ع له ي ت ال

ا هي ال ن ان ف ات، ح  عاه ع ال ى على  الي ال أع ر ال س ام ال
رها لعام  ة م خلال ال ع دس عاه اء على ال ف لاً للاس ارزًا م احة دورًا  ص

ادة  ١٩٥٨ ل ١١(ال ث على ع ي ت ات ال عاه ال عل  ا ي ل  امه ال ) لاس
ا ات، وحال س رة -ال س ة ال ي م الأن اء على -في الع ف الاس ح  ة  ُ عاه ال

ًا لأن  الإضافة إلى ذل ون اقات على الأقل، و ع ال ًا في  احةً أو ض ص
رة أو  س لات ال ع ع ال عل  ا ي ا  رً لًا دس اي م ل م ح  اء أص ف الاس
ع  ي على  ع رة لل ال ا دعامة دس ً ها، فق وف أ ا م ً ع على الأقل 

ة  ه ات ال عاه الي أص ال ال ا، و رً لاً دس م تع ل ها على أنها ت ي يُ إل ال
رًا، ومع ذل اي دس ل م ح بها  ات م عاه أن ال اءات  ف اء  -الاس اس

ي اد الأورو الات علقة  اءات ال ف ة والاس الة ال ارسة نادرة في ف - ال ه ال إن ه
اقع ر ال ،)١٢(ال س ادة وق أخ ال اء ح ت ال ف أ الاس ه على  ١٥١  م

ق  ق عل  الف وما ي لح وال ات ال اء على معاه ف اخ للاس ة ال أنه "و دع
ا  ا غاب ه افقة"، ب ال اء  ف ة الاس ع إعلان ن ها إلا  ي عل ادة، ولا ي ال ال

خ عاض م ي إلا أنه اس ر ال س أ ع ال ة ت دع ال ان إم ا ع ذل 
. ار عي أو اع ة أ ش  اس ة ب رة ال س ة ال ة أمام ال رة أصل  دس

                                                 
 )11( Arabella Lang, Parliament's role in ratifying treaties, Commons Library 

Briefing, London, February 2017, pp. 8-11 
ة،  )١٢( ول ات ال عاه ة ال و ة على م قا ة في ال ائ ة الق ل ، دور ال ــ ــ م اه ــ إبــ نها لاش

ل راه،  ها، رسالة د ق، جامعة ب ق   .٥٥، ص ٢٠٢٠ة ال
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٤٩٢ 

ص  اي لل د ال ة ه الع اءات الأك صع اه الأخ للإج وم ال
س  ي ت رة ال س ةال ان ل افقة ال ات ال ادة ع ي تع  ز ة، وال ات مع على معاه

ام  ا، و اس رً لاً دس لاف ذل تع ل  قًا أ ل ما  أن ي ا  ً دائ
ة، ول  ول ات ال ات لل ح سل عل  ا ي ل شائع  رة  س د ال ه ال ل ه م
اد  ا في الات اء حال ول الأع ن أساسًا م ال ة ت ه الف ادفة أن ه ل ال م ق

ًا  ي، ن رة الأورو س ارع الآثار ال ها أن ت ان عل ي  ول ال ي ال ال ه هي  لأن ه
ه، ومع  ها  ار ع اد الأوري واس ام إلى الات ع م الان ي ت قًا ال الأك ع
ات  عاه ة ال رج قائ ول ت ل ال رة ل س ثائ ال ه أن ال م ال ذل ف ال

ع اد في تل ال ها الات ق ى  ي ال ات ال ةاه ة عاد ان ل افقة ب اج إلى م  .)١٣(ت
سع اني ال ل ور ال ة -إن ال عاه افقة على ال ال عل  ه في  -ال ص عل ال

افقة، لا  أن ُفه  ات ال ا في ذل م خلال زادة ع رة،  س ص ال ال
ة، ف ال عاه اغة ال ة في م ص ة فعل اه أ على أنه م رة" خ  أن لغة "ال

ص  ارها في ال ة ل ي ت ات ال لا ر ال ة في دس عاه افقة على ال في ب ال
ح ُع  عان ما أص ة، س ات ال لا ى في ال وف أنه ح ع رة اللاحقة، وم ال س ال

ه ا لا ش  ا على ورق، وم خ ح ل ال رة في م ة -ال ل ة الع اح أن  -م ال
ة ه ع أو لا إلى اتفا د ال ب اني م ل ور ال ها ال اوز ف رة ي ة دس اك أن

ة  ات ال لا ن ال ا ت ها، ور ان أ رأ ساب ف ل ة ل  لل ة  ف ة ت تفاوض
افقة  ة ال ة سل ات ال ح اله لة على م ز الأم ي م أب اد الأورو ة والات الأم

ع لاعلى ال ة وص اشاه ل م ة  عاه اغة ن ال غي  ،)١٤( ل ا لا ي ورغ ه
ة  عاه اغة ن ال لة ل ة م آل ة  عاه افقة على ال ة ال ام سل اض أن اس اف

قارنة. عات ال ة ل ال  ه القاع
ة  ة ال ة واله ف ة ال ل ة ح  لل لاح ال ة  ي قة أخ ج اك  ه

عي ة،  ال ة على دولة مع عاه ة ت ال ه، ول ل ة نف عاه اغة ن ال لا ل
ح  اتح ت ف ل على ال الع ول  ة لل عاه ي  -على ال ع أو ال في وق ال

ة عاه ام إلى ال امها على تل  -أو الان ع أح ني ل يل الأث القان عاد أو تع اس
                                                 

 )13(  Jan-Herman Reestman, National Constitutional Obstacles to Differentiated 
Integration; Integrating Diversity in the European Union (InDivEU),  Robert 
Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, EUI 
Working Paper, Italy, RSC 2021/06, p. 6. 
 (14) Arabella Lang, Parliament's role in ratifying treaties, op. cit., p. 16.  
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٤٩٣ 

ال ال ا ال ولة، وق شه ه ة ال قا ل  زادة ال ة  ف ة ال ل ه ال  ته عل
ل  ع أو  ة على  ان ل افقة ال ات ال ل ان ذل م خلال م اء  ه، س ة عل ان ل ال

ا ف ةال ان ل ات ب ف ار ت ى إص ة  ،)١٥(ت، أو ح قا ومع ذل نادرًا ما تأتي ال
ح  ر ال س سعة م خلال ال ال ة ال ان ل ص ال ه، وذل خلافا لل نف

ة. عاه افقة على ال ي ت ال ان ال ة أو الق اس ارسات ال ال علقة  رة ال س  ال
ة لات ال ل م ال افقة على  - ك انات في ال ل اي لل ور ال ء ال في ض

ات عاه اوًا في  -ال ها دورًا م اتم عاه سإنهاء ال ص ال ان ال رة ، فق 
ات  ا رة الهامة، ومع ب س ألة ال ه ال أن ه ل واضح  ة  قارنة صام ة ال ال
ة دور  ة ال احةً لله رة ص س ص ال ا م ال اع ن الع ف م الق
ات على الأقل، ومع  عاه ات ال ع ف عل ب ا ي ة، وذل  عاه افقة على نق ال ال

ر ذل فإنه خلافا لل  س ة، فإن ال ال عاه ي على ال ة على ال ان ل افقة ال
ل إلى  ات على الأقل  عاه ع ال ة على إنهاء  ان ل افقة ب ل م ق ال ي ال

ة -ح ما ة الق ء أه ة أقل -في ض قارنةن رة ال س ص ال   .)١٦(ة م ال
ة على  .٣ قا ة ال ل علقة  ة ال ر س لات ال اتال عاه ة ال ول  ال

رة على  س ة ال قا ر ال ه ه ه  ر الأخ ال  ملاح س ل ال ال
ح  ر ص أن ن دس د  ا ال ة فى ه ئ ة الأولى ال ان ال ات،  عاه ال

ي لعام  ن ر الف س ر ال ما ق ة ع م ولة الق امًا  ١٩٥٨على م ال ة ن قا لل
قة لل ة ال ر س ر ال س ل ال ل ال ات م ق يًا، ح   عاه أ ح ال

ر، وفي  س ة مع ال عاه اف ال ة تق م ت س هات الفاعلة ال ع ال ل  أن ت
ا  ، وه ر يل دس ة دون تع عاه ي على ال ي، لا  ال ار سل اذ ق حالة ات

ام ال ف ب س ال ة لل ي رة ج ة دس ت آل ات ه ي وال ر ال س
ي   ة ال ه رة ال س ةال عاه امات ال ع م الال اجعة  ،)١٧(أن ت ت م ه ا  وه

                                                 
 (15) Laura Barnett, Canada’s Approach to the Treaty-Making Process, 
background paper, Library of Parliament, Ottawa, 2018, p. 4  
 (16) Franz Cede & Gerhard Hafner, Austria, in Duncan Hollis, Merritt Blakeslee 
& Benjamin Ederington (eds.), National Treaty Law And Practice, 2005, p. 59 

)١٧ ( ، ة، دم اض امعة الاف ر، ال س ة العامة لل ، ال ر س ن ال ، القان فى ال ح م
  ؛٩٣، ص ٢٠٠٩

Marcel Waline, The Constitutional Council of the French Republic, The 
American Journal of Comparative Law, Vol. 12, No. 4, Autumn, 1963, p. 488 
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٤٩٤ 

ة روما لعام  ي ع معاه اد الأورو الفعل في الات ات  عاه ل ١٩٥٧ال ، وم ال
ر  س ة في ال ه الآل ل ه ل إدخال م ات ح اق له م ال لها ق اس ن أص أن ت
ة  قا ح أداة ال ل ص ة  ا لأول م ن ي وف اد الأورو م الات ، ف أن ق ي ي ال ن الف
عة، ح  رة  س ص ال دها في ال ات، ان وج عاه قة لل رة ال س ال
ا  ا وأم قل لإف أت، ث ان ا ح ن ل خاص في أورو ة  ها الآن م ن

الإضافة إلى  ة، و ة اللات ت سل ه ، فق  ر س ا في ال ال ً ا ص ً نها ن
ان  ا  رة،  س ة ال ع الأن ارسة في  ألة م ا  ً ة أ عاه قة لل ة ال قا ال
ألة ن  دة  ج ة م عاه قة لل ة ال قا ه ال ا، وه ل ا وأي ان ل م أل ال في  ال

اض فع إلى اف غي أن ت ارسة لا ي ر أو م سات  دس ام فى ال ان م  أنها تُ
د  ء م تف ذل ه ق ح، وج و أن الع ه ال اقع ي قارنة، في ال ال
هة  ل ال اق الإحالة ل ن ن رة، إذ غالًا ما  س ة ال قا ال ة  هة ال ل لل ص ال

ق على ر  ى أن ذل  قا، ح ة ض س هات الفاعلة ال ول وحم ال ه ؤساء ال
ة ع الأن    .)١٨(في 

ح  ي ت رة ال س ص ال ات، فإن ال عاه قة لل ة ال قا وعلى ال م ال
احةً  امهاص ي ت إب ات ال عاه ة لل ر ة دس قا و أن  ب وث، و هي أم نادر ال

ر عام  يل دس ي فعل ذل م خلال تع ولة الأولى ال ا هي ال ال  ١٩٦٤ال
ا ا ح ه رة، وم ذل ال ت ال على ذل م س ة ال اص إلى لل لاخ

ي م  اك على الأقل الع ا، وه تغال وص ا وال ل ازل وال و احةً في ال ص
رة مقارنة  ارسة دس ألة م ة اللاحقة  قا ها ال ت ف ه ي  رة ال س ة ال الأن

لة ه ل الأم ح، وت ان الات ال ال ا ا وال ال ا و ان لي وأل ا وت ا بل
ات ال لا يوال اد الأورو ة والات ي  ،)١٩(ة الأم رة ال س ة ال رة الأن وس ن

ا أن ذات  ة،  عاه امات ال اصة للال عة ال ال لل امًا  ه ت ل وج ح ب ت
ا رة ص س ة ال د م الأن ف س ح ع ة ال ه ما  قا رة حةً لل س ال

ات عاه    .)٢٠(اللاحقة على ال
                                                 

ة،  )١٨( ، القاه هل لل ة دراسة مقارنة، ال ول ات ال عاه رة ال ة على دس قا اتى، ال ر ال وائل م
  .١٤٩، ص ٢٠٢٠

 )19( Mario Mendez, Constitutional review of treaties, op. cit., P. 91. 
 )20( Lalisan, Samantha, "Classifying Systems of Constitutional Review: A 

Context-Specific Analysis," Indiana Journal of Constitutional Design: Vol. 5, 
Article 1, 2020, p. 4 
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٤٩٥ 

عل  ا ي اكأما  ل ال ات م ق عاه ة على ال ر س ة ال قا اك ثلاثة ال ، فه
الي: ( ال قارنة  رة ال س ة ال ة فى الأن اذج رئ احة أو م خلال ١ن ) ال ص

قة  ات؛ ال عاه ة على ال ائ ة الق قا ارسة على ال ) ال ٢واللاحقة معا. (ال
قة أو  ات ال عاه ة على ال ائ ة الق قا ارسة على ال احة أو م خلال ال ص

ات.٣اللاحقة. ( عاه قة أو اللاحقة لل ة ال قا ة لل ان د إم م وج   ) ع
ة  .٤ ن ص القان مي لل ل اله ل ة في ال ول ات ال عاه حة لل انة ال ال

ة   ال
لة  اك دول قل ة ه ول ات ال عاه ا م ال ةج ر ة أو دس ر ق دس ة ف ت  م

ن  ع القان ة و اعاته الأحاد ا  ق ل ر ه لا دس ا، ف ا وال ل ا وف ل ل ه م
ر م  س ا ال اد ه ه، ووفقًا ل ق نف ولي ف ة  ٩٥إلى  ٩١ال ة ذات ول ام ال فإن الأح

ن  في ل ا  قة  ، أ أنها د ف ة أعلى  ال ة، ولها  اش م قابلة لل م
ادتان  د ال ر، وت س اف  ٩٤و ٩٣ال ل ت ة ت ض رقا ا الغ ر له س م ذات ال

ة  ائ اب الق ، ومع ذل فإن ال ولي لا الع ن ال ر مع القان س ن ال القان
لف م أوائل  ة ت ل اتاله ان اف ا ال م ت ع ح  س ع ال ر مع ل

ات عاه ق  ،)٢١(ال ة ف ت ة ل ول ات ال عاه ة ال ت علي م ا فه لا  ل ر ف أما دس
رة  رة أو دس ر  إلادس س ة، أما ال اي ة م أغل ها  ان عل ل افقة ال  م

ة  عاه اردة في ال اع ال او فه ي للق يال ة  وال ر  س ل ال ل أو تع ت
ا ال رة، وه ان، دس ق الإن ق ة ل ة الأورو أن الاتفا ل خاص  قف واضح 

ات  اً فإن معاه ةوأخ ة ق  مع عة  -ذات أه ئ ال ي تُ ل تل ال م
ة ع أح -الأورو ن أعلى م وضع  ولة غالًا ما  قعًا داخل ال انًا م ل أح ام ت

ا ال ا فى حالة إ ر  س  .)٢٢(ال

                                                 
عة  ل عقلة )٢١( م ال لة دراسات عل ة، م ول ات ال عاه رة ال ة على دس قا ، ال او ش

ة، مج  امعة الأردن ن، ال ن ٤، ص ٢٠١٥، س ٤٢والقان ة والقان ول ات ال عاه ة، ال ؛ ر ال
ها، ال ات ت ي وآل ن ال ة والقان ول ات ال عاه ي: دراسة مقارنة للعلاقة ما ب ال  ال

ة،  اواة)، ال اء (م اماة والق قلال ال ي لاس  .٤٣، ص ٢٠١٤الفل
ق  )٢٢( ق ة ال ل راه،  ة، رسالة د ول ات ال عاه رة على ال س ة ال قا ، ال از محمد ال صالح ح

رة،    .١٢٤، ص ٢٠١٤جامعة ال
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٤٩٦ 

لة اك دول قل ة  وه ة  ول ات ال عاه ح ال ة ت ق ت ة ف ت ا (م م ن ل ف م
ادت  ع ب ال ا ٥٤، ٥٥خلال ال وات ص و لغارا وق نان و لا ع ال )، ف

ل  ن (الف ة ت ول الع ا، وم ال ف ادة ٢٠وسل ائ (ال )، وعادة ما ١٥٠)، وال
ل ض م ا الغ ة له ا مع و ة ش ع ول ال ع ال ل ت ة م ق عاه افقة على ال : ال

عاملة  فاء ش ال الات اس ، في  م ال ف لها ح ال ة، ودخ ة ال اله
ل أ ت ف الآخال ل ال ة م ق عاه اه دول  ،)٢٣( ال ا الات و ع ه

ها فق لاس ع عاتها، ول ل ات على ت عاه ع ال ة ل ي الأس ا أخ لا تع
ل  الف، وذل م ن م الي على أ قان ال د  ي ت ان ال ق الإن ة حق ا ات ح معاه

ا)ل فاك ا وسل ا ورومان  .)٢٤(اي وروس
ادة  د فإن ال ا ال يم  ٥٥وفي ه ن ر الف س ات  ال عاه ة في أنه: "ال ص

ها على ال ا افقة عل ها أو ال ي عل ي ت ال ها، أو الاتفاقات ال ، م ن اج ل
ة، لل  ة أو معاه ع، أ اتفا ،  خ ان ة الق ة أعلى م سل ل ع  ت

ادة  ا ن ال "، ب ف الآخ ل ال ي على أنه "إذا أعل  ٥٤م ق ن ر الف س م ال
زراء، أو رئ إح  رة، أو رئ ال ه ه رئ ال ل إل ، ال  ر س ل ال ال

ف ام الغ خ، أن الال ل ال اء م اً أو س م أع ع أو س نائ  ال
ولي  ام ال افقة على الال ي أو ال ر، فإن الإذن لل س الفًا لل ا م ً ولي ي ب ال

ي لا  ع رال س يل ال ع تع قف  أن ي إلا  اذ م اء م ات ع الق ا ل  "، وه
ن ا اه القان ر ت ج ح امل إلا  ال ر  س أك ال ا ال م ه ا ل ُ ن ولي، ففي ف ل

ا ل ال ار ن ولة في ق ل ال   .)٢٥(٢٠/١٠/١٩٨٩در ع م
ة  ول ات ال عاه ي ال ي تع ول ال ي م ال اك الع ن وه ة القان ت ل  نف م (م
ا وال ل ا وأي ال ج وال و و ارك وال ن ا وال ل ا وف ان ا)، أل ان ا وأل ل ا و  وت

ة على  ن اللاح له الغل أن القان أ القائل  ة ي ال ة ال اح ل م ال ل
ي  ة ال أ وفقًا للأه ا ال ة ه ائ اب الق ل ال ة أخ تع ا م ة، ول ه عاه ال

                                                 
 )23(  Jean-Marc Sorel, le destin des normes internationales dans le droit interne: 

perspectives Europeennes, dans : XXIV Curso de Derecho Internacional, Rio 
de Janeiro, 1997, Secretaria General de la OEA, Washington DC, 1998, p. 236 

ر )٢٤( س ة ال اخل اع ال ار الق ولي العام في إ ن ال انة القان ازة، م فات أب ح ف ع ة أش
ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال   ٥٩، ص ٢٠٠٤وال

 )25( Nora Seddiki, Place Du Droit International Dans Le Système Juridique Des 
Etats, Paix et Sécurité Internationales, janvier-décembre 2013, p. 154 
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٤٩٧ 

ام ا ها لاح ل ولةت ل ال ة م ق ول امات ال ج  ،)٢٦(لال و لا في ال اء ف جح الق ي
ي  ة ال ول ات ال عاه ح ال ض ةب ق ت ة ف اقع  وعلى  ،)٢٧(ها  ال

ل اء الأي رًا -الع م ذل فإن الق ضع دس ه في نف ال  - ال  نف
الي   ال ي، و ن ال له ع القان ولي ال ل ي ق ن ال اعاة القان ف م ي

اقف ال ة ال اقف ملاح ان ال ى ل  اثلة ح رة م ام دس ة على أساس أح اي
اي م أجل  اة ت قة" للق عاي"ال ارب الهائل في ال   .)٢٨(ت ال

اه  ا الات ى ه ر ال وق ت س ادة  ال ل  ١٥١ح ت ال ه على أنه " م
ات، عاه م ال ة، و ارج ولة في علاقاتها ال رة ال ه ع  رئ ال ها  ق عل و

اب،  ل ال افقة م ن م ة القان ن لها ق ر. و  وت س ام ال ها وفقًا لأح ع ن
ادة، ولا  ق ال ق عل  الف وما ي لح وال ات ال اء على معاه ف اخ للاس ة ال دع

ال  ع الأح افقة. وفى ج ال اء  ف ة الاس ع إعلان ن ها إلا  ي عل لا ي ال
ر س ام ال الف أح ة ت ة معاه ام أ ء م ز إب ازل ع ا ج ها ال ت عل ، أو ي

ق  ة ال ل أرس م قا ل ولة". وت رإقل ال ق ة "ال ال ة ال ة القاع في  –ال
ق ة ال اء م ادة  –ق رة  ١٥١أن ال في ال ه ر على أن رئ ال س م ال

لغها م ات و عاه م ال ة ي ن لها ق ان و اس م ال ا ي عة  ف ع م ل ال
د  رة مفاده أن م ق ها وفقاً للأوضاع ال ها ون ي عل اعها وال ع إي ن  القان
ها ما  ف إل ن ف ة معاملة القان عاه ها تعامل ال ات ون عاه ي على ال ال

ه ى  امات ال ي الال ن م جهة ت ف على القان ي ي اها وت ا م ح م
ل  ة  ة واح ح ن  ال إلى القان ن ذل  ا لازمه أن  ها  ة عل ت الآثار ال
ا  ء م ه ف ال إلى ج ال ال أو ال ز معه في م ا لا  ع  ها ال ع

ام" ه م أح ل عل ع ما اش ل ال ج ن إذ لا ب أن    .)٢٩(القان
                                                 

ات ال )٢٦( عاه رة ال ة على دس قا ، ال سف ال ة، علي ي سات الع ة، دراسة مقارنة في ال ول
فة، مج  لة م دراسات ال اي ٧، ع ١م فة، ي  .١٨، ص ٢٠٠٨، ال

 )27( C. Economides, the relationship between international and domestic law, 
European Commission For Democracy Through Law, CDL-STD (1993) 006, 
Strasbourg, 1993, pp. 2-3 
 (28) Raymond Byrne, Domestic Implementation of International Obligations, 
Discussion Paper, Law Reform Commission, Dublin, 2020, p. 14  

ع رق  )٢٩( ة: ال ق ال ة ال : م ة  ١٢٠٢٩ان ة  ٧٥ل ل ادر  ة ال ائ ل  ٢٦ق إب
ع رق ٢٠١٨ ة  ١١٣٢، وال ة  ٨٤ل ل ادر  ة ال ائ ل  ١٠ق  .٢٠١٨إب
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ى  ا ت يالك ر ال ادة  س اه ح ت ال م  ٧٠ذات الات ه على أنه "ي م
ان،  اس م ال ا ي عة  ف را م ل الأمة ف لغها م م و س ات  عاه الأم ال

ن  ن وت ة القان ة ق عاه ة.  لل س ة ال ها في ال ها ون ي عل امها وال ع إب
عاه الف وال لح وال ات ال وتها على أن معاه ولة أو ث أراضي ال علقة  ات ال

ارة  ات ال اصة ومعاه ا العامة وال ق ال ادة أو حق ق ال ق ة أو  ال
اردة في  فقات غ ال ا م ال ولة ش انة ال ل خ ي ت ات ال عاه لاحة والإقامة وال وال

ر  فاذها أن ت ان ال  ل لا لق ة أو ت تع ان ز في ال ن. ولا  قان
ة  عاه ةأ حال أن ت ال ها العل و اق ش ة ت ا س و   ."ش

اك دول  ا ه اتأخ عاه ة لل ة ص ت ر م س ح ال ا  لا  ان ا وس ل بل م
ان  را ول دان وس ان وال ا والأردن والإمارات وال وع رج وس ول

ر إ ق ، فالقاضي ه ال  ل وفل الي  ال ها، و ة إل ت ه ال اد ه ان س م
ة غ م ول ات ال عاه ح  ،)٣٠(ال ة م ائ اب الق رت ال ا ق لا في س ف

ا (م عام  قة، أما في بل ا ان ال ة على الق ات أس عاه رج ١٩٧١ال ) ول
ة الاتفا١٩٥٠(م عام  أس ة  ائ اب الق ق ال ول) ف ان ات ال ة على الق

ة ادة  ،)٣١(ال ن م ال ات على القان عاه ق ال لال على تف ا ت الاس ان وفي إس
ق  ٩٦/١ م تف ل الي ت ال ة، و عاه ع لل يل ال ة تع ان ع إم ي ت ر ال س م ال

رة  س ة ال عارض، ومع ذل فق أشارت ال ن في حالة ال ة على القان عاه ه ال ه
ة في عام الإس ات لا ١٩٩١ان عاه رةإلى أن ال ة دس ن لها   .)٣٢(  أن 

 المطلب الثاني
  الحاجة للجمع بين الرقابة الدستورية اللاحقة والمسبقة

  على المعاهدات الدولية
از  ات إب عاه قة على ال رة اللاحقة وال س ة ال قا ع ب ال اجة لل عي ال ت

ة قا اجة لل ج ال عي  ح ور ال ها: ال ات وأه عاه رة اللاحقة على ال س ال
                                                 

ع  )٣٠( ي: "دراسة مقارنة ب ال ن ال ة في القان ول ات ال عاه ات ت ال ، آل عه سع ارق ج
ق ة ال ل  ، اقي"، رسالة ماج ع الع ، الأردني وال ق الأوس   .٣٦، ص٢٠٢٠ق، جامعة ال

)31(  Jean-Marc Sorel, le destin des normes internationales dans le droit interne, 
op. cit., P. 262 

ة  )٣٢( ه ، دار ال ر س اء ال ة أمام الق ول ات ال عاه ، ال ساو ض ال ل ع ل ض ع ال ع
ة،  ة، القاه  .٧٣، ص ٢٠٠٨الع
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ة  قا ولي على ال ن ال اضات القان د على اع ات، وال عاه ام ال أن إب ي  الهام
رة  س ة ال قا ر على ال س ن ال اضات القان د على اع رة اللاحقة، وال س ال

ا ج ال از ح ل إب ل   الإضافة ل رة اللاحقة على اللاحقة، و س ة ال قا جة لل
ات. عاه   ال

ات .١ عاه ة اللاحقة على ال ر س ة ال قا اجة لل ج ال ة ح ول  ال
ة  . أ ول ات ال عاه ام ال أن إب ي  عي الهام ور ال  ال

ا س  ًا، ف از ن إ ات  عاه ة اللاحقة لل قا ة لل ة الأساس ح ال  
ا إب اص  ث تغ فى الاخ ة  أن ح ر في الآونة الأخ ل ج ات  عاه م ال

اد، و  اش على الأف ل م ث  ي ت ون ال اع ال ع أن م ت ج ات ال عاه ال
صل إلى  ه  ي ال ع ولي لا  ن ال ة، ل القان عاه اف على ال ول الأ افقة ال م

ولة هات الفاعلة في ال افقة، ولا ما هي ال افقة،  تل ال ه تل ال ، وما ج أن ذل
هة  اره ش س ما  اع ات  أن ت عاه ن مفاجًا إذن أن ال غي أن  فلا ي
ل  ع رة ال س اع ال ر الق ة م م رة فاض الفة دس ى م رة أو ح م دس ع

ل م ا ج خ لا ثار م ة، ف عاق اف ال ول الأ  داخل بها في واح أو أك م ال
اء  ل أس ات ت ره معاه ة م ات ال لا ي وال اد الأورو العلاقات ب الات

اب ( ل PNRال ص ة ال ان ة إم ة الأم ات ال لا ة، ح ت ال عا ) ال
ي،  ال ال الأم م ال ي ت ة ال ان الأورو ات ال اب م ش انات ال إلى ب

ق ال ت  امها فى ال ها لال الف أن م ول  قادات اللاذعة داخل تل ال ه الان رت 
ل  ض  ات "تع ة، ح لاح الفقه أن تل الاتفا ة الأورو ص عاي ال
ات  ة وه انات ال ل ي وال ان الأورو ل ل ال ة م ق ة وم ي قادات ش ر لان م

انات ال ة ال ا ع الح ة  .)٣٣("نية وال ر أن اله أك ت ال إذ لا  
ام  ة في ن اخ ة ال ص ي معاي ال ي قادرة على ت اد الأورو ة في الات ال

PNR  ع ًا ال ث ذل  دائ ى ل ح ي، وح اد الأورو ا على م الات داخل
ء أساسي م ق ي ج ال ا  رة، وه س ة ال قا ه م خلال ال رة عل س ة ال قا ة ال

ائج م  ل إلى ن ص ة اللاحقة  ال قا اب ال ات، لأنه في  عاه اللاحقة على ال
ا. رً لة دس ن مق جح أن ت  غ ال

                                                 
 )33( Valsamis Mitsilegas, EU criminal law, Bloomsbury Publishing, London, 

2009, p. 307 
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ل فى أن  اعًا ت ة أك إق ا  تق ح ات أك وه عاه ة على ال اء رقا إج
عات ال ة على ال قا اء تل ال ة م إج عل ةأه ا ي ، وذل على الأقل 

ور  اجًا لل ن ن ي  ع ال ، وذل لأن ال ل ج ل  ي تع ات ال ا ق ال
ق  ال ًا ت عادةً  ا ق ن د ن ال ل ها ال ارك ف ة  اءات ت إج

جهة ل ة ال قادات الق ة للان ة م ض اولات الهادفة، وذل أصلا ف قوال ة ل ة القائ ا
ع ة ال ات  ،)٣٤(على ح سل خل اله عل الأم ب ما ي قابل فإنه ع أما في ال

دة إلى ح  في  ج اقع غ م ات، فهي في ال عاه ام ال ة إب ل ة في ع ال
ة افقة ال ات ال ل ج م رة، ح ت س ة ال ات  -مع الأن عادةً فق لف

ودة م ال ل عام م ان فإن ذل  ل ها لل ي ي تق ات ال عاه ى ال ات، وح عاه
لها  ة على أساس "ق ح الاتفا ة م خلال  ف ة ال ل ه ال غل عل لي ت اء ش إج
أث على م  اه في ال ار ن  أن  ها خ ها"، وم ال أن ت أو ت

ا ال نادرً  ها، وعلى ه ة نف عاه ٍ ذ ال ق اني ال  ل ق ال ا ما ي ح ال
ور  ا فإن ال ة، وله ف ة ال ل ة ال اس ة ب عاه ام ال ة إب اجهة صلاح مغ في م

ي عي الهام ال -ال ة  -في أح الأح ز ق ات ي عاه ام ال ة أن إب قا ال
ات عاه رة على ال س   .)٣٥(ال

قان ا ان ت ان أخ ان مه ا: نق ة أولاً لإشارة ه قا ف لل ، إن ال ال
ام  ة إب ل اج ع ة على ن قا اك لل ال ًا  عل ح نه ي ن ع  ع ما  رة أ س ال

ة ف ة ال ل ال ا  ً عل الأم أ ات، بل ي عاه عي -ال ل ال ال  - ولى ح ما 
س ام ال ال ان اح ام  الال ر  ع ة ال ق ح أه ق ا في ذل ال رة، 

ها،  ة نف عاه ام ال ة إب ل ا ع ا ل في ث ل أف ع،  ال ة  ةالأساس ان ة ال ق  وال
ة  ل على تع ش ع رة  أن  س ه ال ال ل ه لة هي أن ن م ذات ال
امًا  ات أك اح عاه ع ال ن ص ان أن  ة في ض اه ولي م خلال ال ن ال القان

ة -لل ق الأساس ق ل ال لا ح  -م ولي، ف ن ال ة في القان ي تع م ال
ل الأم  ارات م ي لق ف ال ي ال اد الأورو عة للات ا ل ال ة الع ض م ع اس

                                                 
 )34( Mario Mendez, Constitutional review of treaties, op. cit., P. 96. 

ة، دار ال )٣٥( ول ات ال عاه رة ال ة على دس قا ، ال ز رة، ن ب ن، ال ، ٢٠١٤ف والقان
  .١٥ص
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ة ق الأساس ق عاي ال عل  ا ي ة  ع للأم ال ا ة في  -ال ها ي ساه في ال وال
ق  ة ال ا ان ت ح وليض ة على ال ال أشارت ع ح إلى أن  -ق الأساس

ن  ع معاي القان ه إلى ح  ة ت ها ال ق ي  ة ال ن اءات القان "معاي الإج
ان" ق الإن ق ولي ل ة  )٣٦(ال عاه ة اللاحقة على ال قا اء ال ا إج ً اقع  أ وفي ال

ولي ن ال از مع معاي القان ال اش  غي  ل م اءً على ذل لا ي ، و الأخ
ة  د معال ة ل ات على أنها آل عاه رة على ال س ة ال قا ف في ال أك ال ال

قة. اغل ال  ال
ة اللاحقة  . ب ر س ة ال قا ولي على ال ن ال اضات القان د على اع  ال

ه  ق به ار ال ولي في اع ن ال اض ال للقان ه الاع ل ج ة ي ا ة  قا ال
ات عاه ن ال ة لقان ة ال ولي، وعلى ال ن ال اش على القان م م أ  -ه وهي م

ادة  ه في ال ص عل ي ال عاق عة ال ن  ٢٦العق ش ا لقان ة ف م اتفا
ات عاه ا  -ال لي له أث الع ه، وال عى ل ولي ال ت ني ال ق القان وال

اض ال ا الاع ان ه ال  ل ال ة، فعلى س ة  ولي له أه ن ال  إلى القان
ما  احةً ع ات ص عاه ة اللاحقة على ال قا عاد ال ه لاس ال ه ال ت تق

ه رج م أت ل اتأن ع ف ال رة في م س ا ال  ،)٣٧(ا ال ً ان أ و
ا ال  ة العل قًا ال ته سا فال اع ة ل م ة اللاحقة على ل قا  ال

ات عاه ر  ،)٣٨(ال ن دس ا ل قان ً قي أ ا الأساس ال اد ه لي ت اع وفي ش
ر  -أساسي رة أنه غ دس س ة ال م تل  -أعل ال ان م شأنه أن 

ي ة ال عاه ة اللاحقة على ال قا ة ال ة م سل ء ال  ال أتها في ض ق
س  ا ،)٣٩(ر ال ل أورو رة ل س ائل ال ال ة  ع ارة ال ة الاس  - ا أن اله

                                                 
 )36(  Piet Eeckhout, EU External Relations Law, 2nd edition, Oxford University 

Press, 2011, p. 212 
 )37(  P. Gervier, Le changement des circonstances dans la jurisprudence du 

Conseil constitutionnel, un document présenté au VIIIe Congrès de droit 
constitutionnel (l'Université de Nancy 2) (16- 18 juin 2011) p. 13 

ح أح محمد )٣٨( ة،  م ة اللات ان فى الأن رة الق ة دس ة فى رقا ي اهات ال ، الات ا سف ع ي
ة،  ة الع ه   ٧٣، ص ٢٠١١دار ال

)39(  Dante Figueroa, Constitutional Review in Chile Revisited: A Revolution in 
the Making, Duquesne Law Review, vol. 51, 2013, p. 400. 
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ة ة ال ة  -ل ا لإدخالها رقا ا ل ً ما وجه ت خًا ع ا ال م م ه اس
ي لاحقة رها ال ة في دس عاه  .)٤٠(على ال

عاه ة اللاحقة لل قا ان  لل اح أن ما إذا  د إلى ومع ذل ي ال ة أن ت
ولي أم لا ن ال افقة مع القان ائج غ م ة  -ن قا ذج ال ل حاس على ن ع 

حلة تق  ه ال ور في ه ت، وم ال اق إن وج ها م ع ع وما ي ع ال
ة  قا ة ال ل أن ة في  ا ة، ب فة والق رة ال س ة ال قا ة ال ال ب أن

فة رةعل -ال س اع ال الفة للق عات ال ق ال اك ب ام ال غ م  إلا  -ى ال
ة  ا في أن ان س أم لا، ب ان الق أن ما إذا  ة  ة الأخ ل ل ال أنها لا ت
رة  م دس ها م إعلان ع ر ما ي ت ق ة  ة الأخ ل اك ال ة فإن لل ة الق قا ال

ا ا ع وجعل ه اك ال ن ه الي  أن  ال ة، و ل ة الع اح لإعلان فعالاً م ال
ات عاه فة على ال ة ض ام رقا أن  ن م  ار إعلان غ مل ة إص ن لل ح 

ة  ل ة إما إلى ال ول قل ال الي ت ال رة، و س اع ال عارض مع الق ة ت عاه ال
ي ما إذ ا ل ه ل ان أو  ل ة أو ال ف عي أم لا لإعادة ال ان س ع ذل ال ا 

ائي  ع الق ل ال ع فة  رة ال س ة ال قا ة، ففي ال عاه فاوض أو لإنهاء ال ال
اع  امًا مع الق ف ت ا ي ة  عاه فاوض أو إنهاء ال ل لإعادة ال اف م على الأك 

ة ول ر  -ال س ة في ال ال اش ه م ع ع ل  ال ة  -وه م ا ل ب لا 
ولي. ن ال امات القان ال لال  أ ت للام
ذج  ا ت ن ً اتومع ذل  أ عاه ة على ال ة الق قا ذج  -لل وه ن

ه نهائًا ائي  قف الق ن  -ن ال امًا مع القان ل م ت ا  ً ل أ ع وال 
ان ال ا الأم إذا  ق ه لا  أن ي ولي، ف ة ال اك سل ح ال ر  س ام ال

رة،  ة تع غ دس يل أو إنهاء أ معاه عي إلى تع ال ة  ف ة ال ل ة ال ال م
امل داخلًا، أو ت إعادة  ال ة  ن غ صال ات فإنها ت عاه ه ال ت ه وذا اس

ج تعارض  ة لا ي ا ة أخ ب ني دولًا، م فاوض أو الإنهاء القان امات ال مع ال
ارسة في  ألة م ل أساسي  ة  ل إلى نف ال ص ا  ال ولي،  ن ال القان
رة  س م ال ع عل  ا ي اراتها  ل آثار ق اك تأج ما  لل ة، ع ة ق ام ذ رقا ن
ي مع  ات على وجه ال عاه ة اللاحقة على ال قا اء ال ارسة ذل ح ي إج وم

                                                 
ة )٤٠( ن  ال ان فى القان رة الق ة اللاحقة على دس قا ) ال ة، (تق ا ق ق ع ال ة لل ول ال

 ، ن قارن، ت  .٨، ص ٢٠١٨ال
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اء وق ا ما ت إع ني دولًا، و ة القان عاه فاوض أو إنهاء ال إعادة ال اح   لل
ا ق ال اح ب ل ال ي ق اد الأورو ه في الات أخ ه ام أداة ال رة في اس س لفة ال

ات عاه   .)٤١(إح ال
ات م  عاه مان ال ة  اك ال ح لل حها ق ت ة   ا ح ً اك أ ه

ا ها ال د ص ولي، على م عق ن ال اف مع إملاءات القان قة  أن ت ة  خل
ال  ان الام ل ما إذا  ل ح اك ال م ال ان ه ات،  عاه ا لل ة ف ل اتفا ق
ي  ة ال ان الإجا ات، و عاه ة لل ول ة ال لاح ة  لل رة ال س اع ال للق

ادة  ة (ال ها تل الاتفا م اج  )٤٦ق قة  م خلالها الاح ة ض ا ف ب هي ت
اد على  ول الاع ات:  لل عاه ة ال ع في ص ة لل رة ال س اع ال الق
افقة  ع ع تل ال ما ي ال ام ع ها على الال افق ل م اره ي اع اص  نها ال قان

ة اخلي ذ أه نها ال هاك واضح ل في قان عل  م خلال ان ا ي ة  أساس
ا س فق  ان ه ل ما إذا  ل ح ل م ال اك القل ات، وه عاه ام ال اص إب اخ
افقة  ات ال ل ل م ات، م عاه ام ال إب اص  الاخ علقة  ة ال ائ اع الإج على الق

رة س عاي ال ال اج  الاح ا  ً ح أ ان س ة، أو ما إذا  ان ل ة، م ال ض ل ال
ة ق الأساس ق لان  .)٤٢(ال ا الأساس م ال رع به ال علقة  ارسة ال ما فإن ال وع

ا  ة ف ج اتفا ل إنه  ولي، ومع ذل فق ق ي وال ي ال ع نادرة على ال
ة ال أن صلاح ار  اذ ق ة ات اك ال ات فإنه لا ُ على ال عاه ةلل  ،)٤٣(عاه

ا ال ان ه عل فإذا  ة ت صل إلى ن ة أن ت اك ال ا فإنه  لل ً  ص
ن  هاك القان اخلي دون ان ني ال ها القان مها م تأث ة وت عاه ة لل ول ة ال لاح ال

ولي اءات  -ال اع إج ار إلى ات ها م الاض ولة نف عفي ال ا ل  غ م أن ه على ال
ا ات م أجل إث عاه ا لل ة ف ولي. اتفا ن ال ر القان ة م م عاه لان ال  ت 

ة قا رة لل ة دس امًا أنه  ت أن اضح ت فة أو  -وم ث م ال ال
ة ولي،  -الق ن ال امًا مع القان اف ت ل م ل  ي تع أث رجعي، وال ة  عاه على ال

                                                 
 )41( Allan Brewer-Carias, constitutional courts as positive legislators—a 

comparative law study, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, p. 94 
ن  )٤٢( ان فى القان رة الق ة اللاحقة على دس قا ) ال ة، (تق ا ق ق ع ال ة لل ول ة ال ال

، ص  جع ساب قارن، م   .١٩ال
ر فى ) ٤٣( س اء ال رة، فى: دور الق س الة ال ال الع ة فى م ول ارب ال ل، ال اع ة إس ام نع ع

ان، ال  اء دولة ال فى ل وت، ب اهة، ب ن وال ى ل ح القان   .١١٥، ص ٢٠١٧ الع
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ي  أن ت ة ال ة الق قا ان ال ًا إذا  ا م ن ه الفعل م وق  ة  عاه م ال
غي  ت على ذل أنه لا ي لان، و ا لل ة ف ار اتفا اخ ة  ت ة م اخل ها ال ص
دها  ي مفادها أن وج قة ال ة غ ال د الف ة ل عاه ة اللاحقة على ال قا عاد ال اس

ولي. ن ال هاكا للقان ل ان   م شأنه أن ي
الغة  م ال ا ع ً ه أ ي  أن وم ال لة ال ة ال ل اسات ال في الانع

ة ول ولي وعلى العلاقات ال ن ال ات على القان عاه ة اللاحقة على ال قا ثها ال  -ت
ائج  ة ذات ال ة الق قا فة أو ال ة ال قا ق الأم على ال ما لا  على الأقل ع

عة م الأدوات اك م ولي، فه ن ال افقة مع القان رة تق  ال س ة ال في الأن
ود  ة وال ائ اع ال ل الق ة، ح ت قا ه ال عة ه رة و س ة ال قا ء إلى ال الل
ة  قا امة لل ة أك ص ود زم أك حالة ل ح ال اك  ، وه ي واض ة ق م ال

ت ًا للآثار ال اع الأخ ن ا ق ي على الق ة م عاه ة على العلاقات اللاحقة لل
ة  ر م م س ع ال ة ال ان ة العامة لإم ا ت تقل القاع لا في بل ة، ف ول ال
ة  عة أ رقا ة ال على  قا ار ال ث م ا ي مًا،  ة س ي ة أشه ل س
ل  ة ت ارج ون ال ات ال ل ل إن م ة، ح  الق عاه رة لاحقة على ال دس

ار رقا ة م ان رة الأل س ة ال ل م ال خًا  م م ا اس امة، ول ة أقل ص
ي اد الأورو عة للات ا ة ال ائ ة الاب ة اللاحقة على  -وال قا ار ال في إ

ات عاه اف  -ال اس أك الاع ة ت ه الآل ة، وه قا أن تل ال امة  معاي أقل ص
قارنة م ال ة  ول ة العلاقات ال غي ص ة، على أنه لا ي قا ه ال عاد ه د اس ع م

ي م شأنها ة ال قا ار ال ف في م ان -ال ا ال في ال غ  -)٤٤(ا ه ال أن تُف
ل  ل ال قي، وم ث ي الفقه أن أف ى ح ة م أ مع عاه ة اللاحقة على ال قا ال

" ح ت ف ال ه "ال ل عل ء إلى غالًا ما  ة هى الل اك جاه عى ال
ل  قل ة ل رة، وتل أداة ق س اع ال اف مع الق ل ي ها  ن ف ع اع ال ف الق ل
ة، وم ذل  عاه ة اللاحقة على ال قا أن ال اك  ع ال ل  ها م ق اع ت ت ال

اف اد تف م ها لإ ار جه ل ق اك على ب ة ال ل رة ال س ة ال  ح ال

                                                 
 )44( Yuji Iwasawa, International Law Human Rights And Japanese Law: The 

Impact of International Law on Japanese Law, Oxford University Press, 
Oxford, 1998, pp. 100–103. 
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ولة حال ت ض لها ال ع ى ت ة ال ة ال ول اق ال ء الع رة في ض م دس ع ها 
ة عاه اع ال   .)٤٥(ق

ة  عة م الأدوات ال ران على م س ارسة ال ص وال ا ت ال وعلى ه
ة اللاحقة وال قا ت ب ال ل أ ت ل على تقل ي  أن تع ف، وال ن ت ال قان

ولي و  ة.ال ول   العلاقات ال
ة اللاحقة   - أ ر س ة ال قا ر على ال س ن ال اضات القان د على اع  ال

ن  ر القان ة م م عاه ة اللاحقة على ال قا اضات على ال ا اع ً اك أ ه
د  ع ة  ها ة، في ال ول اصة للعلاقات ال عة ال ال ة ر ذل  ان ، مع إم ر س ال

ة إدارة  ف ة ال ل ن لل ها ت ع ة  اس ة للأمة، وتل الإدارة ال ارج اسة ال ال
م  اء مفاوضات إذا ل رة على إج ة للق ى الأه ة، وم ث تُع ات أداة رئ عاه ها ال ف

                                                 
 )45( Claudio Troncoso Repetto, Control de Constitucionalidad de los Tratados. 

Análisis y comentarios del fallo del Tribunal Constitucional de 25 de agosto de 
2009, 6 Anuario De Derechos Humanos, 2010, p. 155 

عا ا ي ة "وح إن م ق ال ة ال ادر ع م الي ال ر الإشارة إلى ال ال ن وت اع ه ال
قه  أ فى ت ن وال الفة القان ه م ن  ع ادة على ال ال ن إن ال ل ق ان ذل  م  ٢/٨وفى ب

ع فى  ت ال ة ون ح ول الع ة فى ال ال الع ار رؤوس الأم ة لاس ح ة ال ة الع مل الاتفا
ل إلا أنها ل ت ا ال ادرة وفقاً له ة ال ام ال لان الأح ة ب  على ح إقامة دع أصل

ها ع ف ق ال قاً م  ام ول  ة الأح ة ل انات الأساس ارها م ال اع ام  ه الأح وذ  ،ه
م  اعى على س م ع ل ال لان م ل دع ال م ق ع ى  ا ال وق ه ه ن  ع خالف ال ال

ادرة وفقاً  ام ال ال ع فى أح از ال أ ج ن وأخ ن ق خالف القان ها فإنه  ار إل ة ال للاتفا
ه فى ج نق ه و ع ا  قه   .ت

له عى فى م ا ال ة ،وح إن ه ار م ح ال ها فى إ ع تف ة ي ول ات ال أن الاتفا  ،ذل 
ه اردة  اق ال اراتها فى ال اد ل ع ى ال ع ع ال ،ووفقاً لل ض ل  ا لا  اضهاو ة أو أغ ، عاه

لان ح ال ة -ودع  ه ال اء ه ه ق ع  - وعلى ما ج  ه فهى لا ت اً عل ع ل 
ن ال اءات القان وره وف إج ة ح ال وص ة ص ا اع بل ل ع ال ض  ،لإعادة ال فى م

ار أ  د إلى إه ا ي قاضى و ة فى ال انات الأساس اما لل ره إلى الاح ق فى م ف مات ح  ق
ة ائ ام الق ة للأح ع رق  ."الأساس ة  ٦٠٦٥ال ة  ٨٤ل ل ادر  ة، ال ائ ف  ٤ق  ٢٠١٥ن

ارها رق  ل ق ة م ول ات ال عاه ف ال ة ب ة ال ال اق قام م  ١١٢/٩٢وفي ذات ال
ة  ل ادر  ار ال اي  ١٥ت   .١٩٩٣ف
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ار  ف س اس ل ذل م شأنه أن  ة، و ى ال فاءة وح عة وال الأم ال
ة عاه ام ال ة إب ح سل رة في م س ص ال احةً، وعادةً ما  ال ة ص ف ة ال ل لل

ة  ل خلات في ع احةً م ان ص ل ح ال امها، ولا ت ودة على اس دًا م د فق ق ت
ات عاه ن ال اص قان رٌ في اخ لٌ ج اك ت ل ه ها، ل ة نف ة الفعل عاه ام ال  - إب

ي اه ال اي ف -وم ل م ابهًا  د م ا ال عله في ه ا  ن م ي ال للقان
اج مفاوضات ب  ل أساسي م ح أنه ن ًا  قى م ، ي لي العاد عي ال ال

ولة دولًاالفاعل م ال ل ول و احة أو  ،)٤٦( ال ر ال لا ي ص س ام ال وال
ع  ا ال ا  رً اف دس ة الاع ا ي ب ع ات  عاه ة اللاحقة على ال قا ارسة على ال ك

ام ال ة إب ح سل ي تفعل بها ذل م خلال م قة ال ف ال ة ب ارج  للعلاقات ال
ا  أن ه ل  ة، ومع ذل  الق ة ال ل ة ول لل ف ة ال ل ات لل عاه ال

أ -ال قف ض أ إضفاء  -م ح ال ا م  ه، فه ع لة  ل م
عاه ام ال ة إب ة على سل ا ق ا لل قا ر على أنه  ا ال ات، و ال إلى ه

ع  اس لل ل غ م ح  قة و ات صفة غ م عاه ح ال ة ت ة ماض ح
عة ال ئي العق ش امل ل ال رة  س وليلل ني ال ق القان ي وال  .)٤٧(عاق

ة على الأقل م لافات رئ اك ثلاثة اخ أك على أن ه ه ال ح  وم ال
ل إن  ات، ح  الق عاه ة لاحقة لل ي لا ت على رقا رة ال س ة ال الأن
 ، ل ال ام م ادًا على ال لف إلى ح ما اع ة اللاحقة ت قا ة ض ال ة ال ق

ة اللاحقة ه  قا ة ض ال ام ال  م خلاله تق أق ح ام ال فال ال
ر  س ة ال قا ر ال اتق عاه قة على ال ل عامة ال ي  ر ال ا ال  -، وه

ح ر ص د ن دس ألة وج ف ب  -على الأقل  ا إلى ال يً ف ت يه
قى  اقع ي ة، وه في ال عاه اغة ال ة ص ل غ لع اص ال ة والاخ رة ال س ال

ام ال اتج ع إب ف ال ال ال اف  ودة إلى م الاع خلات ال ة وال عاه
ة  قا ار ال ة، و اخ ل ه الع امها في ه ان اس ل ي  لل غ ال ذات ال
ي   ة ال ل ة ال ل اسات ال ة اللاحقة  الانع قا عاد ال قة لاس قة ب ال

اض ا اول الاع ة، لق ت ت ول ولي والعلاقات ال ن ال ف على القان ل إلى أن ت

                                                 
س )٤٦( ، ع محمد ب ر س ل ال لة ال ، م ائ ات في ال عاه رة ال ة على دس قا ان، ال ، ١ل

 ، ائ   .٥٠، ص ٢٠١٣ال
، ج  )٤٧( ر س ن ال ، القان او ر ال ة، ٢،  ٢م ، القاه اعة ال   .٥٧، ص ٢٠٠٧، العات ل
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ل  ة ال ى ق ل أو ح فة ال ة ض اء رقا ا أنه م ال إج ولي، ح ب ن ال القان
ان  لف  ولي، ل الأم  ن ال امات القان امًا مع ال اف ت ل ي ل  تع
ة  قا ل الق لل أن ال ل  ة م ح أنه  الق ول اض ال للعلاقات ال الاع

رة  س ع ال ولة لأن الف ة لل ول ة على العلاقات ال ات سل ا ن له ت  أن 
الفعل، ف ال أن  ة سارة  ة في معاه ار يل أو إنهاء ال ه تع ل م ف ُ ال
ه  ن عل ا س ائها أك م ولة  ث على علاقة ال ة ت ة القائ عاه إنهاء العلاقات ال

اف م ال ال مع ع ة قة علىال ا ة م ال ة مع   .)٤٨(معاه
ة  قا ام ال ة واس ة الق قا عاد ال ة، الأول ه اس ق ه ال اك ردان على ه وه

ة لأنه  ول اض العلاقات ال الي ت اع ال ًا و فة ح ة ال ل ك لل  أن يُ
ة و/ ف ائي وال د على ح ق ان س ال ق ما إذا  ان ل ل ه، أو ال د عل ة ال

ة ة الق قا اني ه إدراك أنه في ح أن ال ق  -وال ال ت  يل ال ى في ال ح
ة عاه ني لل ا ث  -القان ولة، وه ة لل ول الفعل على العلاقات ال ث سلًا   أن ت

في  ها لا ت قة وح ة ال قا رة، وال س عاي ال ة ال ا ان ح اولة ض  دفعه ل
اق ال ل ة خارج ال عاه قة على ال ة ال قا ل إلى ال ص اق ال ع ن س ا، ل ت ه

ة  قا ة تل ال ز فائ ع امها س ها عادة اس ي  هات الفاعلة ال ة م ال للغا
ة  قا ء إلى ال اسعة على الل رة ال ان الق ا  و أنه م ال أنه مه قة، ول ي ال

ع  قة، فإن  ح ل أو لآخ في ت ال ر س س غ ال ات ذات ال عاه ال
ة  اء رقا ل في إج ف ال يل ال ن حل ذل ه ال ة، وق  قا ل ال ل ل اوص
د ذل إلى جعل  ا، ومع ذل ق ي م ل ال في  ا ه ال قة  ة م ام رة إل دس

س  ة ال ا مع الأه غي لاس ا ي اق أوسع م ام ال ات إب ل ع ع ودة ل رة ال
ات. عاه ة اللاحقة  )٤٩(ال قا ة لل ئ الة ال د ذل إلى إلغاء ال على أ حال ل ي

ار  اف ع اك ة اللاحقة  قا ح ال ها، لأنه  أن ت ي س ذ ها ال اب نف للأس
ة  ن اعات القان ر خلال ال سةدس ل لاح ال ي  أن ت دون أن  ها أح في ال

ها  ع قة خاصة   ة ال قا دةال   .ال
ة لاحقةأما  ر ة دس ي لا ت رقا ة ال ر في الأن اف دس يها ت الي ل ال ، و

د، ح ت تل  ا ال ة في ه عاه ام الأساسي وال ل م ال حة ل عاملة ال ال
                                                 

 )48( J-C Acquaviva, droit constitutionnel et institution politique, 10e édition, 
Gualino éditeur, EJA – Paris – 2007, p. 49. 
(49) Mario Mendez, Constitutional review of treaties, op. cit., P. 102. 
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ة ف ة ال ل ا الع ا ل عام على م ة  ق الأن ى تف ة وال ات ال ا ق ي ال
اة غ م وغ خاضع  رة لق س ائل ال ة في ال ة الأخ ل اء ال إع
ة،  ة العاد ة ال ل ل مف ع الع ة  رًا ورد ؤ ص ه ال ل ه م م اءلة، وتق لل

ة ة العاد ة ال ل ق للع صف ال غ ال ع دقة ذل فإن ال في  ول و
ام  ة إب ل ة في ع ار ة وال ان ل خلات ال ا ع واقع ال ً ع ن  ة س ة ج ا ق د
ي لا  ة، نا ع تل ال ان ل افقة ب ل م ي ت ات ال عاه أن ال ات، وذل  عاه ال
ي  اني ال ل ر ال خل ال م ال ة ال ي ش ، وم ث فإن ت ل ذل ت

ة الأسا عات ه ال ال ات مقارنة  عاه لفة لل ة م ة و ائ د معاملة ق ج ة ل س
ات  عاه ا أنه م ال ح ال ر ه رة، ون س ة ال ه الأن ل ه ة في م العاد
عاي  أن ال ة  ة الأخ ل ح ال اك ل تُ ي أن ال ع ا  ل  فة ال ة ض في رقا

ة.   ال
اع ال ال ت تق ة ات اء رقا ة لإج ة ق اك ح ن ه ى الآن، س ه ح

ات في  عاه عل لاحقة لل ا ي ة لاحقة  الفعل رقا يها  ي ل ة ال ر س ة ال الأن
ة ان ال ا الق مه، لأن ه ات م ع عاه قة على ال ة م يها رقا ان ل اء  ، س

ل ع م ل ن ة ل ة قائ س اص م اق اخ ع ن س ة ه ت ا اع وال ب ف م الق
ه ة -ُ ة ال ة ال ع  -م وجهة ن اله اني أقل م ال ل خل ب ة ت ش

ة  ول ولي والعلاقات ال ن ال ة على القان اضات القائ اجهة الاع ى، و م ال
ام لا  إلا  فة في ن ة ض ف رقا ل أن ت ة أعلاه، وذا ق ض قة ال ف ال ب

رة عل س ة ال ل فى أن الأن د على ذل ي ، فإن ال ر وذ دس ة ه ش ة ق ى رقا
لا ا ع ب  ي ت الفعلال دة  ج ة م قا ل م ال   .)٥٠(ل

ات .٢ عاه ة اللاحقة على ال ر س ة ال قا اجة لل ج ال ة ح ول  ال
رة هي أنها س ة ال قة في الأن ة م اء رقا ة لإج ة الأساس ح  إن ال ت

ف ة ح ال عاه خل ال ل أن ت رة ق اع غ دس ات إلغاء ق عاه ال عل  ا ي ، و
أن  اف الأول  ع م الاع ر ما ي ق ل  اجة ل داد ت ال ي ي على وجه ال

                                                 
ة  )٥٠( ر ل س يل ال ع ل ال رة فى  س م ال ع فع  لة، دع ال غ لى ب  اسا  ٢٠١٦ل اس

اد، ع  عة والاق لة ال ة، م ن ة الف  ؛٥٥، ص ٢٠١٦، د ١٢ال
Stephen Gardbaum, ‘The New Commonwealth Model of Constitutionalism’ 
American Journal of Comparative Law (49), 2001, p. 189 
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ال  ة  اش اس م عله قادرًا على ال ات  عاه ن ال غ لقان اص ال الاخ
ا رة، وم ث ه س ي  أن ال ة، وال رة و ة دس ات رقا د آل ج ورة ل ك ض

ه،  ولي نف ن ال ة للقان ي تع م ة ال ق الأساس ق ل ال ه  م ج لة ل ن وس ت
افقة مع  ائج م ق ن ة قادرة على ت قا ه ال ن ه ا إلى  ً ة أ الة الأساس وت ال

ولي على ع ن ال امات القان قاال ة ال عاه اك  ،)٥١(ة اللاحقة على ال وم ث ه
ة:  عاه قة على ال ة ال قا ان لل  أساسان م

 ع  الأول ة ص ل ي على ع ر ال س ة ت ال ان ان إم اك حاجة ل ه أن ه
د إلى  ح بها، لأنها  أن ت ة اللاحقة تع غ م قا ة، لأن ال عاه ال

ولي، ون ن ال هاك القان ة ان قا امل لل ف ال ة ل ال ه ال ام ه أن اس  
ج  ء ال ها، ومع ذل في ض اب ذ اب ال له للأس اللاحقة أم في غ م

ة عاه قة على ال ة ال قا ى الآن فإن ال مة ح ق ألة ن  -ال ان م اء  س
ارسة ر أو م رة على الإ -دس س ة ال قا م ال ل  م ع لاق. هي الأف

ًا  قة، ن رة م ة دس الفعل رقا ه  ج  ر ال ت س ام ال لى ذل في ال و
رة ي لها ق ات ال عاه اء ال ل في اس وذ ال ة -لل اي أث سلًا  -م على ال

ة أك  عاي و أ ل ع م ح ال ها س ة، ول رة ال س على ال ال
ة أ ة، ون م ود ي مع م ن ال اواة القان اد ل أنه لا  الاس خ 

ه  اب ذ قة  ال ال رة ال س ة ال قا ا لل ه ل ع  ة حال خ عاه ال
ات.  عاه ع ال ة ص ل ة وع ان ال ع الق ة ص ل اني في ع ل خل ال ب ال

ا ورو  ان ل أل رة (م ة دس اك أن ر الإشارة إلى أن ه ا) تق وت ان ا وس س
ة ال قا ًاال ات ح عاه ها على ال   .)٥٢(قة ف

 اني ن لا  ال ة على أنها م عاه قة على ال ة ال قا غي ال إلى ال ه أنه ي
ل حاس  ل  ي تع ات ال عاه رة لل س ة ال قا الاً لل ام أك اك ه ل ى ع غ

ل لاً م إزالة -على تقل ات  -ب ا اد ال أ ت ع م الاع رة ت ة م سل
ة  قا د ال عة لاحقة، ح  أن ت عة م رة م م س ة ال قا على ال

                                                 
ة،  )٥١( ة، القاه ة الع ه ا، دار ال ن ان فى ف رة الق ة اللاحقة على دس قا ، ال ر محمد أح م

 .٧٤، ص ٢٠١٢
ات ) ٥٢( لا : دراسة مقارنة مع م وال ان فى اله رة الق ة على دس قا ة وردخان، ال ات و وج

ة،  ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،  ة، رسالة د ة الأم   .١٠١، ص ٢٠١٥ال
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ل الق  ة ذات ال عاه ائج  -اللاحقة على ال ال ًا  ة ح ت ما ل ت م
ولي ن ال افقة مع القان ة ال -ال قا ولي وتقلل ال ن ال ه القان ائج ت قة إلى ن

قة  ة ال قا ال على الأقل لل د م ج ًا ل ة ن ال ه الاح ة م ه عاه على ال
ة  عاه ام ال م إب ا إلى ع د ه رة، فق ي ة دس ال ات إش الفعل معاه اول  ل
 ، ر يل دس ع تع امها فق  ة، أو إب ع ولة ال ل ال رة م ق س ة ال ال ذات الإش

ات على  ى ع أو إدخال تغ ة، أو ح ات أو إعلانات تف ف ة، أو ت عاه ال
اني في ح ل اوز ب لت ر ب س ح ال ع  ،)٥٣(الة نادرة ح  ة ل ه الآل وه

ي لا  ة اللاحقة ال قا اد ال على ال ل م الاع ة هي الأف رة ال س ال
ولة، ول ة لل ول ي على العلاقات ال ل سل ث فق  ا على  أن ت ً  أ

لا  ة اللاحقة غ قادرة لأنها م قا ن ال ولي، وح لا ت ن ال ال للقان الام
قة  ة م ل على رقا ا س إضافي لل فة، وه ة ض نها رقا رة في  م
ة  ل ك لل ي ت ة اللاحقة ال قا ال ال ل م أش ء إلى ش ة  أن تقلل الل ق

ة أو ال  ف ة ال ي ق رة.ال س ة دع ال ال ان  ل
ا م  ً ع أ قة ي ة ال قا اك س مه إضافي لل ل وه اسة  عة ال ال

رة س ة ال قا ة  خاص لل ائ ر على حالات ق ة، فالع ة القائ عاه امات ال على ال
ا ، وذل  الأم اله ة اللاحقة ل  قا رة في ال ة ما غ دس ة تع معاه  فعل

ام ل ال ث فى  ا في عام  ح ر فى ال س ب أن  ،)٥٤(١٩٦٤ال غ ول م ال
ة  أن ت في  قا ه ال ل ه ، لأن م ل ام ب ددًا في ال اك هي الأك ت ن أن ال
ة،  ع ولة ال ة لل ال لة  ة  ات الهامة سارة م ف عاه ها ال ن ف ي ت الات ال ال

لة ال ة وم الأم ي على معاه ال ك  ن ر في ال س ع ال ة على ذل ال ي
ع أك م ثلاث س  ا  ة العل ه ال اء رف ف نة دون اس ل ل ات م دخ

ف ة ح ال عاه ة هي أنها  ،)٥٥(ال عاه قة لل ة ال قا ة لل ة الإضا وم ث فإن ال
اج اء م م ال ة إج ان اك إم ح ال ل ت وف أقل إثارة لل ة في  ائ ق عة الاس

                                                 
 )53( Gerald Neuman, The Brakes that Failed: Constitutional Restriction of 

International Agreements in France, CORNELL INT’L L.J. (45), 2012, p. 257 
 )54( Anos Koutrakos, Eu International Relations Law, Bloomsbury Publishing, 

London, 2015, p. 274 
 )55( Peter Biering & Susanne Lehrer, To Hold a Referendum or Not?, EUR. 

PUB. L. (21), 2015, p. 169 
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ة، ل  ع ولة ال ة لل ال الفعل  ة سارة  اجعة معاه ة مقارنة  اس ة ال اح م ال
ها، فهي لا  أن  ة وح عاه قة على ال ة ال قا اد على ال ة للاع ا ل ح ه

ة، بل  عاه ة اللاحقة على ال قا املاً ع ال لاً  ن ب ها على أنها  ت أن يُ إل
ل  ص ألة ال ة م لًا  معال ل ع ا الأم  ن ه ي  ة، ول ة عال ل ذو  م
رة فى نهج  س ص ال ت ال ة، فإذا اس عاه قة لل ة ال قا مًا إلى ال ق ع ال

ائ تل ال ح ف ا ت ة، فه عاه قة لل ة ال قا ود إلى ال ي ال س ل ال ص ة ال قا
ة  قا ل ال ا ح  تفع ل ال ه ب ي  ال ال ة، وال ها ح ة أك م ن
ة اللاحقة أُم  قا ا، في ح أن ال م أب ولة ول ت ل رئ ال قة فق م ق ال
ي  ن ال ان ل ا في ذل ال هات الفاعلة  عة واسعة م ال ل م امها م ق اس

دًا م ا ع الإ جل ي  اد الأورو ات الات ص معاه ة الاتفاق ن ضافة إلى معاه
الي اح لها  ،)٥٦(ال ي  أن ت هات الفاعلة ال اق ال ع ن س وم ث م ال ت

ل م  ا ل ً اس أ اقع م ال ، وفي ال ل ذل وف تفع قة، و ة ال قا إثارة ال
امًا لي اه ر أن ي س ارسة ال ص وال ة  ال قا إثارة تل ال اد  اح للأف جادًا لل

هات الفاعلة  ال عل الأم  ر ما ي ق ا، و ل ا وأي ان ال ف أل ا ه ال قة،  ال
رد  ا ال غلال ه لي لاس اد الع ع الاس ة  ها ا في ال ً عل أ ة فإن الأم ي س ال

ة ال قا ى ي وضع ضغ أقل على ال ، على الأقل ح ر س  لاحقة. ال
ان أن  ه وه ض ح  ارسة يُ ص أو ال ار إضافي لل اك خ ة ه ه الغا وله

ة  عاه قة لل ة ال قا وع في ال ةال عاه ي على ال ة م ال ع ولة ال ، ع ال
ة اللاحقة  قا ل أك إلى ال ء  ع على الل عل  أث ال ا ال اب ه لأن 

ي  ها ال اق ض لع ع ي ق وال اد الأورو لا في الات ة؛ ف ن أك صع ل أن ت
قافي، ي أنه ل لها تأث إ اد الأورو ل للات ة الع ن  م ع اد ال ا أد لازد م

ارات  .)٥٧(اللاحقة ة لق م ود ال ة ال ا أه ً ز أ قافي ي أث الإ ل إن ال و الق
اره ي س إص ة ال عاه قة لل ة ال قا ثها ال ي  أن ت لة ال ًا للآثار ال ا ن

ارة  ة ال م ة، ومع ذل فإن الأ ال ارج لة على ت العلاقات ال ات ال أخ ال

                                                 
)56(  Katarzyna Granat, Approval of Article 136 TFEU Amendment in Poland: 

The Perspective of the Constitutional Court on Eurozone Crisis Law, EUR. 
PUB. L. (21), 2015, p. 33. 

)57(  Mario Mendez, Constitutional review of treaties, op. cit., P. 81. 



  لة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مج
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٥١٢ 

اجعة  د فق إلى م جح أن ت رة م ال س ة ال ع الأن ة في  قة للغا ال
ا دة في ن ج ان م ها، خاصة إذا  الي  ت ال ة، و ة اللاحقة روت قا ال ح  م 

ة.  ة الأخ ًا على الآل ًا إضا ع ضغ ا  ة م عاه   على ال
  المبحث الثاني

  تطبيقات الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية
رة على  س ة ال قا ا ل ال ه ل  الأول م ا ال ل ق ه س

انى ا  ال ا، ب ن ة فى ف ول ات ال عاه رة على  ال س ة ال قا ا ل ال ه م
. ة فى م وال ول ات ال عاه   ال

  المطلب الأول
  الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية فى فرنسا

ات .١ عاه ة على ال ر س ة ال قا ر ال ا ت ن ة في ف ول   ال
ا، ح ن ر لف س ارخ ال ًا في ال ة ن ي ات ح عاه رة ال ة على دس قا  ال

ادة  ر عام  ٥٥كان ال ها أو  ١٩٥٨م دس ي عل ي ي ال ات ال عاه ر أن ال تق
ام،  ان ها  افقة عل هاال اعاة أن م ن ، مع م ان ة الق ة أعلى م سل ل ع  ، ت

ا  ً ا واض ً ل تأك ا ال  و أن ه ، و ف الآخ ل ال قها م ق ة ي ت كل معاه
ة على أ ب للغا اءة ال ع ق ي، ل ق ن ال ولي على القان ن ال ة القان س

ادة  ه أن ال ات  ٥٥ت عاه د م ال اك ع ات أو الاتفاقات، وه عاه ت إلى ن ال
ن  ة على القان عاه ق ال ع تف الإضافة إلى ذل  أخًا، و ا أو يُ م لا ي أبً

ل، وه ح ي ال عاملة  الإضافة إلى  ل ال  ، ف ات في ال ع ي م ال الع
ادة  ام  ٥٤ذل ت ال ر أن الال س ل ال ي أنه إذا أعل ال ن ر الف س م ال

ه لا  افقة عل ه أو ال ي عل ال ر، فإن الإذن  س الفًا لل ا م ً ولي ي ب ال
الي فعلى ال ال ر، و س اجعة ال ع م م أن ي إلا  ة  أن ت على  -عاه

ا ل ات في  -الأقل ش عاه رة على ال س ة ال قا ق إدخال ال ر. ل ي س ة ال أول
ر  ور دس ى ص ي ح ن ام الف ل ١٩٥٨ال ال ه  ع م ا اب ال عل ال ، ال ي

اد  ر (ال س ر عام ٦٣إلى  ٥٦ال ح أن دس رة  ١٩٤٦)، ص ة دس ن على ل
اد كان صلا أث (ال ًا م ال رًا  ارس ق ودة ول ت اتها م ا  ٩١ح ها)، ب وما يل

ر عام  ح دس رة  ١٩٥٨م س ة ال الل زة مقارنة  انة مع ي م ر ال س ل ال ال
ص ١٩٤٦لعام  ا ورد في ن ل  ١٩٥٨، ل دوره  اسًا  ودًا وس ل م
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اره  اقع لا  اع ة أساسي، في ال "، أ ه ل ة، فه "م ائ ة ق ة أو ه م
رة"، ومع ذل  ة دس م "م ه ض مفه عا ة" ول لا  اس د "ل ل م

انة أك  اً م ر ل ت يفق اح ن اسي الف ام ال ة في ال   .)٥٨(أه
اء  اً ول ي إج ل ر دون تغ ع س ل ال د ت ال ي ت اع ال ل الق

ال م عام  ا ال ر في ه س عل ١٩٥٨أ إصلاح لل يل  ي اء تع اس  ،
ات  ل ل ال ر م ق س ل ال اء ال اء، ح ي تع أع اءات تع الأع إج
خ،  ل ال ة وم ة ال ا ال رة ورئ ه ولة، وهي رئ ال ا لل لاث العل ال

ات ثلاثة أع ل ه ال ل م ه ع تع  ي لا ت ة، وال اه اواة ال ا  ال اء، م
 ، ر س ل ال ع رئ ال رة، ال  ه الح رئ ال اقع ل اواة  ال م ال ع
ادر  ر ال س ن ال عادل، وأضاف القان جح في حالة ال ت م ا الأخ ص ن له و

ل  ٢٣في  ،  ٢٠٠٨ي ل اء ال اءات تع أع أن إج اً  ض ع ت ح ت
ة ا ح لل أ ال ل لل ل م م بها رئ  ق ي  ات ال ع ة في ال ة ال ائ ل

ي ع ل ال   .)٥٩(ال
ة،  قة في الاتفا م ال ًا م ع رًا مع ا ق ً ي دائ ن ر الف س ل ال ه ال وق أ

و أنه  ي ي ان، ال ق الإن ق ة ل ة الأورو ال ها، و ي نادرًا ما ي ها ال ى م
اراتهاإ اف ق ة ال في ت ان اك م ارات م ال ي م الق غ م الع ، على ال

ها.  م إل ه الل ج ها وت رج لل ف اس ة س ا إلى م ل أورو ان م رة في بل س  ال
غ و  ام ل ت ائه لأح ي ووضع أع ن ر الف س ل ال ع ت ال ا 

ات ، فق ١٩٥٨م عام  ائل الإحالة وصلاح ة في م رة مه ث إصلاحات دس ح
ة،  ه اله لة إلى ه هام ال عة ال ل ع  ه الإصلاحات  ت ه ، وغ ل ال

رة. س ة ال ا ال اي م ن ل م ها  ا ب ن ق ي   ال
عل الإصلاح الأول  لي ات الإحالة إلى ال ان ع إم س  ، في الأصل لا ب

ل  ي ال زراء ورئ رة ورئ ال ه ل رئ ال ا إلا م ق الإحالة إلى ه
                                                 

ع ب )٥٨( ة الع ال قا ، ال ة،  أح ول ات ال عاه رة على ال ة، س اس م ال ق والعل ق لة ال م
ي، ع  ار ثل ، مارس ١٣جامعة ع ائ   .١٠، ص ٢٠١٧، ال

ات  )٥٩( ل ة وع ة وال ئاس ات ال ا ه على الان قا ر ودوره فى ال س ل ال اس، ال ل  بلغ
ا اء: دراسة مقارنة، دار ال ف ة، الاس ، القاه ي   .٢٨، ص ٢٠١٥ب ال

Pierre Avril, Jean Gicquel, Le Conseil constitutionnel, 5th ed. Montchrestien, 
2005, p.13. 
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ة  ق للغا ل ال ص ا ال ع ه خ)، و ل ال ة وم ة ال ان (ال ل ال
ها ف ان دورها وو ي  ة، ال ه اله ة له ه عة ال ة -ال ا عة  -في ال م 

ان الأم ي ة في الأساس ح  اس اعات ب س ة وال اس ات ال ع ة ال عل ب
ئ اةاللاع ال ولة في ال اسة ال ح الإصلاح ال أدخل عام  ،)٦٠( في س وق س

١٩٧٤  ، ر س ل ال م إلى ال ق ال خ  ل ال اء م اً أو س م أع ل نائ
ل إلى ال ص اق ال ع ن س ا الإصلاح إلى ت الي فق أد ه ال ل  مع و ل 

ر  ح ب ة وس ة للغا ائج مه ا الإصلاح ن ان له اء، و ة للإج اس عة ال تأك ال
ل ن ، وال  ل ائي لل هاد الق ًا مل في الاج ى ذل ال س اقه ح

ًا ار   ،)٦١(ن ، ف ر س اء ال ان في ال ق الإن ل أدرج حق خاصة وأن ال
ق  ا لعام إلى إعلان حق ان وال ر عام ١٧٨٩الإن اجة دس ولى  ١٩٤٦، ودي

ر عام  ام الا١٩٥٨دس ام أح ف اس ة أخ ي ه م ناح ة ، ل ة الأورو تفا
ان ق الإن ق   .)٦٢(ل

عل إصلاح عام  ، ي ة أخ ا  ١٩٩٨م ناح ن ة في ف ي اف ج لة ان اء وس إن
د ت ي ول م ن ال الي في الإحالة، إن على م القان اب ال ال ع لأص س

رة  QPCإصلاح  ة على دس قا عة ال ع  ل  ع رة)  س ة ال ألة الأول (م
ر  س ل ال ان ال ارخ  ى ذل ال ا ح ة لاحقة، ب ات م خلال إدخال رقا عاه ال

ا ال ب ف م قة. ه ة م رً ارس فق رقا ة ل مق قا ا ال ن  .)٦٣(ا على ف
ا .٢ ن ة في ف ول ات ال عاه ة على ال ر س ة ال قا ارسة ال   م

ات  عاه ف إلى ت م ب ال ه ي وقائي و ن ام الف الأصل أن ال
 ، ر س ل ال ل ال ة لاحقة م ق اب رقا وده في  ام ح ا ال ر، و ه س وال

                                                 
 (60) Larche. L, le Conseil constitutionnel organe du pouvoir d’État, A.J.D.A 
1972, P. 132; Juillard. P, difficulté de changement en matière constitutionnel, 
R.D.P., 1974, P. 1703 
 (61) Vesna Ilic Prelic, Les compétences et la composition de la Cour 
constitutionnelle, Nouveaux Cahiers Du Conseil Constitutionnel, 2016, N° 50, 
P. 63. 

س )٦٢( فة، ال ة: محمد و ج ، ت ر س ل ال ن، ال راسات وال ه روس ة لل ام ة ال
وت،  زع، ب  .١٧، ص ٢٠٠١وال

 (63) Henry Roussillon, Le Conseil constitutionnel, 6th ed. Dalloz, 2008, p. 37 
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ى الآن في إ ر ح س ل ال اب ال رج س ء وت قة، ول  لل ة ال قا ار ال
اءات  ار إج ا في إ ة لاحقة، لا س ل رقا ق ر في ال    .)٦٤(QPCأن ي

ادة،  ام ال ألة اح علقة  ارات ال ض أه الق راسة على ع ه ال ق ه وس
ل  ار م ة وفي إ اعة الأورو ي (كل م ال اء الأورو ال عل  ا ي أت  ي ن وال

ة.أ ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل ال عل  ا ي ل  ا)، و   ورو
ي  .أ  اد الأورو ي والات ن ر الف س ل ال   ال

ر  اجة دس ر دي ل، على  ١٩٤٦أك  ٢٧تق ال عاملة  ال اً  ، ره اف ا ت ن أن ف
جهاً  ا ال م ان ه ه"، و فاع ع لام وال ادة اللازمة ل ال د ال ل خاص ق

ا أن  ي،  اد الأورو ي الات ر على وجه ال ه ل ي ة ول ول ات ال إلى ال
ر  وائ  ١٩٥٨أك  ٤دس ان ال ا، فق  ً ال أ ا ال ام في ه لا ي أ أح

ل  ، ومع ذل ن ال أن ذل ق  ام في ذل ال ة الانق ي ة ش ن ة الف اس ال
لة د ر في م س ل ال ار م ا ق ة، ولاس اعة الأور ص ال ع ن رة  س

اره  ، ففي ق اش اع العام ال الاق اعة  ة ال اب ج ان عل  ة ال اعات الأورو ال
ادر في  ة لا ١٩٧٦د  ٣٠ال اعة الأور ار ال ر أن ق س ل ال ، اع ال

ام  ر و على اح س الفًا لل ا م ً ر ي ب اجة دس ان دي ادة: "إذا  ال
ر لعام ١٩٤٦ س ها ال ي أك ل، ١٩٥٨، ال ال عاملة  اعاة ال ، ت على أنه، مع م

ح أ ح  ه، ولا  فاع ع لام وال ادة اللازمة ل ال د ال ا على ق ن اف ف ت
ء م ال ل أو ج قل  رة ب عة دس ة دولذ  ة إلى أ م   .)٦٥("ةادة ال

ادر في  ار ال ا في الق ارات لاحقًا، ولا س ه ال ار ه ل  ٩ت ت أن  ١٩٩٢أب
ة  ص ذات ال ه ال ت على ه ال إلى أنه ي ي: " اد الأورو ة الات معاه
ام  ، على أساس الأح ة أمام ذل ل ع ة لا  ادة ال ام ال رة أن اح س ال

اج رة أعلاه في دي ر عام ال عاملة ١٩٤٦ة دس ال ا  م، ره ا أن ت ن ز لف  ،
ع  ة، ت ة دائ ة دول اء أو ت م ة في إن ار ف ال ة به امات دول ل، ال ال

                                                 
 )64( Yves Guena, Le rôle du Conseil constitutionnel français, Rapport du Conseil 

constitutionnel français à l'occasion du 150ème anniversaire de l'État fédéral 
suisse le 13 juin 1998, p.13. 

 )65( Philippe Blachèr & Guillaume Protiere, Le Conseil constitutionnel, gardien 
de la Constitution face aux directives européennes. Revue française de droit 
constitutionnel, (69) 2007, DOI: 10.3917/rfdc.069.0123, p.132. 
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ا لاح ات م خلال نقل ال لاح ار ال ع الق لة ص ة وم ن ة القان ت ال
اء ول الأع ل ال حة م ق   .)٦٦("ال

ار ال ا ي الق ف  ١٩ادر في ك ر  ٢٠٠٤ن س ة ل ة ال عاه أن ال
ما  اصات، ول "ع ات نقل الاخ ل ح ع اء م ول الأع ز لل ا على أنه  لأورو
ر، ت في  س الفًا لل ا م ً ض ب ا الغ عه بها له ي ت ال امات ال ت الال

و الأس ض ال رًا أو تق لة دس ف ات ال ق وال ق ادة ال ارسة ال ة ل اس
ال ة، فإن الإذن  رةال اجعة دس عي م ها  ة ي عل عاه وع ال ان م "، و

ا لا  يله، ل ي ل ي تع ن ر الف س ر، وال س الفة لل ام ال ع الأح  على 
ي على ا  ال ن ل ف ة م ق عاه  .)٦٧(ال

ات ع س ع  لف  ل م ضع  ل ال ادر في ت ار ال اقع وج الق ، ففي ال
ة  ٢٠٠٧د  ٢٠ عاه ي وال اد الأورو ة الات عاه لة ل ع نة ال ة ل أن معاه

ة  و الأساس ض ال نة تق ة ل ام معاه ي م أح ة أن الع اعة الأورو ة لل ال
اجع ا أد إلى م ة، م ادة ال ارسة ال الل اح  ر وال س هة ال  .)٦٨(ي عل

ال  ي ت ال ها وال ر أن  ف س ل ال ان على ال ا حالة  ً اك أ وه
ات  ام الاتفا ي وه إب اد الأورو ول والات ات ب ال لاح زع ال ا ل اس جً ال

ادر في  ار ال ا ه الق ة، وه اد ون الاق ة وخاصة في ال ول ل  ٣١ال  ٢٠١٧ي
ة ب  ة أن الاتفا اس اتفا وفة  ع ي، وال اد الأورو ح تقع  CETAا والات

اقي ت  اد، وال اص ال للات ة ض الاخ ه الاتفا ام ه مع أح
رة  س ه لل ع م ف ر أن  س ل ال ان ال إم ان  ، و ل اص ال الاخ

فع ه ل  ة، ل ات ال لاح ة ال ي إلى ف ي ت و ال ة ال ان إم ف  ، واح ل ذل
ام  أح عل  ا ي ل أنه " ر ال ا"، وق ن رة لف س ة ال ام "اله ق م اح ال
وك  ي، فإن الأم م اد الأورو اص ال للات ي تقع ض الاخ ة ال الاتفا
ه  ي على ه ال ف  ان ال ي ما إذا  ، ال ل ر س ل ال فق لل

ة  أ الاتفا ة أو م م ال في قاع ان ع اجعة، ل رة ال ي على دس

                                                 
، ص  )٥٦( جع ساب ة، م ول ات ال عاه رة ال ة على دس قا ، ال ز   .١٤ن ب

 )67( Wayne Sandholtz, L'Europe, les États-Unis et la Cour pénale internationale, 
Politique étrangère, vol. 1, 2009, p.121. 

 )68( Loi constitutionnelle no 2008-103 du 4 février, modifiant le titre XV de la 
Constitution. 
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ة  اصات ال ا فال ب الاخ ا"، وعلى ه ن رة لف س ة ال أصل في اله م
مة م  غة ال ، فإن ال ا، وعلاوة على ذل ً ة ل واض ل اصات ال والاخ

رة س ة ال ارة "اله ر ل س ل ال ل ال ه في  ق ي ت لف ع تل ال ا" ت ن لف
ادة  اء  ٤ال ول الأع اواة في ال ي، وال  إلى "ال اد الأورو ة الات عاه م ال

رة  س ة وال اس اكلها ال أصلة في  ة ال ها ال ل ه ات و عاه ل ال ق
أداة  ف  ر ق اح س ل ال أن ال ل  ة"، وم ث  الق ن الأساس  أن ت

ةفعالة  ادة ال ة ال ا ة في ح  .)٦٩(للغا
ام  اح عل  ا ي ي مارسها،  ة ال قا ا في ال ًا جً ق ر  س ل ال ان ال ل  ل
ي ت  ات ال عاه ه على ال ق ي، ووسع  امل الأورو ة ال ل ة في ع ن ولة الف ادة ال س

ة، وال اعة الأورو ار غ ال لاً وضعها في إ اف بها على أنها أقل ش ي ت الاع
ول. ادة ال امًا ل  واح

ات   .ب  ة أو لغات الأقل ي للغات الإقل اق الأورو ي وال ن ر الف س ل ال   ال
ا  ن ام، فف ة للاه ات م ة أو لغات الأقل ي للغات الإقل اق الأورو إن حالة ال

عل الأ ما ي ة ع ة للغا اقع ح ات، وق ن في ال ة للأقل ول ة ال ا ال م 
ر في  قة وأص ث ه ال ي على ه ألة ال ر في م س ل ال ن  ١٥ال  ١٩٩٩ي

ي  ولة، وع ت ادة ال علقة  اد ال ي م ال رة الع م دس ارا  إلى ع ق
ادة الأولى  ا ت ال ل أنه  ع ال قة،  ة ال ج عاي ال ر: ال س م ال

اواة أمام  ة.  ال ا ة واج ا ق ة ود ان ئة وعل رة غ قابلة لل ه ا ج ن "ف
ع  م ج . إنها ت ي ق أو ال ا دون ت في الأصل أو الع ع ال ن ل القان
ي، وال لا  لأ ق  ن ع الف د ال أ تف الإضافة إلى ذل فإن "م ات".  ق ع ال

اد م ه ال ل فإن ه رة". ول ة دس ا  ً ة، له أ ادة ال ارسة ال عي م ه أن ي
دها   ، ان ا  عة أ ة لأ م ا ق ال ق ال اف  عارض مع الاع ة ت الأساس

ع " م ق ئ أو ثقافة أو لغة أو مع  .)٧٠(م
ادة، في ح أ ارم لل م ال فه ر ع ال س ل ال افع ال ل ي ن ن ل

ة  ة  ول ح ك لل ة و ن للغا ات م ة أو لغات الأقل ي للغات الإقل اق الأورو ال

                                                 
(69) Paul Tavernier, Le contrôle de la constitutionnalité des traités en France, en: 
Marie Ghantous, Le Contrôle de la Constitutionnalité des Traités, Journées 
d’étude du CLEI en coopération avec KAS, Beyrouth, 2019, pp. 315-316. 

 )70( Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999. 
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اءات  قف إج ل ت ه، ول اس ي ت رجة تل ال امات ال ار م ب الال في الاخ
اولة  غ م م ر، على ال س اجعة لل ح أ م افها، ح ل ت ر اس ي وتع ال

ى ٢٠١٥-٢٠١٤أخ فاشلة في  ع ا ال ر به ن دس وع قان اد م الفعل ت اع ، و
ة عام  ا ة في ب ة ال ل ال خ في أك ٢٠١٤م ق ل ال ه م ، وق رف

٢٠١٥. 
اءات أخ  ف في إج ا ال غي عل ان ي ا إذا  ي ع ن اءل الفقه الف وق ت

ا رة، أ اس س اجعة ال ة ال ل ع فاف ح ًا ع للال لفة  ل ال ف ال
اجعة  اق دون م فًا في ال ح  ا ل ن حة أمام ف ف رة ال س اءات ال "الإج

م ل ا  ر"، وه س ر أخ  -ال افقة على  -م ب أم الح ال ي ل عاد ال اس
ف  الإضافة إلى ال ع،  ها في وق ال ص عل ات ال ف ال ًا  اق، م ال

اد ها أن ال ر م دس ل ع ي أعل ال  .)٧١(ال
ة، ح  ل ارسة الع ها في ال ة فعال عاه ام ال رة لأح س ة ال قا لق أث ال
ي  اد الأورو ار الات ى الآن في إ ها ح ة ت ت ي على معاه ة ال ل أعاق ع

اد ًا على س ل خ ها أنها ت ف ع ي لا ُع ا، وال ل أورو ول.وم  ة ال
ة   .ج  ائ ة ال ام الأساسي لل ام لل ة الان ال ي وش ن ر الف س ل ال ال

ة ول  ال
ه في  ة، ال ت ت ول ة ال ائ ة ال ام الأساسي لل ال ح  ل  ١٧ت ال ي

ف في  ١٩٩٨ ل  ١ودخل ح ال ل م ٢٠٠٢ي ًا م ق ارًا ع اره ان اع  ،
ام الع هى ن ، وان ئ ب ال مي ال ة م اك لف  ائ ال ة ال ول ة ال ائ الة ال

ي على  ، ومع ذل فإن ال ى ذل ال ا ح ان سائً إلى الإفلات م العقاب ال 
ًا سهلاً  ول ل  دائ ادة ال ل وث س ة ال   د للغا ولي ال ا ال ال ه

ن  ات ت ة وواجه صع ا ه للغا ان ه ة، و ع ها ل م ا، ول ة جً انًا مه أح
ه  اف ه ر لل في ت س ل ال ة ال ا، ح ت دع ن ل خاص في ف ال  ال

اره في  ر ق س ل ال ر ال ي، وق أص ن ر الف س ة مع ال اي  ٢٢الاتفا ي

                                                 
 )71( Roger Pinto, La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. 

Examen des procédures constitutionnelles permettant à la France de devenir 
partie, in Journal du droit international, (1), 2000, pp. 35-44. 
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ام روما الأساسي ١٩٩٩ ص، ن ن ه على وجه ال عل ، ال ف  ا ي
و الأ ال ة"" ادة ال ارسة ال ة ل ام الأساسي  ،)٧٢(ساس ام ال اجعة أح ع م و

و  اهل "لل ج ت الات إلى أنه لا ي د  م ال ل في ع ة، خل ال ا ع
ام  ي م الأح ا إلى الع ً ة"، ومع ذل فق أشار أ ادة ال ارسة ال ة ل الأساس

عارض في ه ي ت لا أعُل ال ر، ف س اجعة ال م م ل ا  ر، م س د مع ال ا ال
ولة وال ئ ال ة ل ائ ة ال ول ال علقة  ام ال اد الأح ان (ال ل  ٦٨و ٢٦زراء وال

ام روما  ١-٦٨و ام ن الإضافة إلى أن أح ر،  س الفة لل ر) على أنها م س م ال
ان العف وف ق علقة  قادمالأساسي ال ائل ال الفة  ي م ارسة م ة ل و الأساس لل

ة  عي العام لل احة لل ة ال ان ه على الإم يء نف ة، و ال ادة ال ال
ة م  اع ة دون م ن ة الف قات على الأراضي ال اء ت ة لإج ول ة ال ائ ال

ادة  ة (ال ن ة الف ائ ات الق ل ة ٩٩ال ام ٤، الفق  .)٧٣(الأساسي) م ال
ا ع ة إن ال ام الأساسي لل ي على ال ة ال اس ا  ن ها ف ي واجه ت ال

ي،  ن ني الف ام القان ات ال ص ة  ت لها خاصة بها وم ة ل  ول ة ال ائ ال
غل على  ل لل ل اع م ال ح أرعة أن ُ ان، وق  ها في بل ر على مع ت الع

غ في ي ت ول ال اجهها ال ي ت ات ال ع ام  ال ام الأساسي مع اح ي على ال ال
رها: ات دس ل   م

 :إدخال ب عام  الأول ر،  س يل ال ل في تع ول، ي ع ال ا و ن ه ف ال ت
ام روما،  ي على ن عارض ال ج ما  اً لا ي اع ي على أنه م الآن ف

ن  ا فإن قان ل  ٨وه إضافة مادة  ١٩٩٩ي ر  س ل ال ا  ٢-٥٣ع ها  ن
ج  ة  ول ة ال ائ ة ال اص ال اخ ف  رة أن تع ه ز لل يلي: "

قعة في  ة ال عاه ها في ال ص عل و ال ل  ١٨ال ل ١٩٩٨ي ا ال "، وه
ا م  نه ته امل و نها غ  قاده ل ا، ل  ان ل ا وع نه  ا  ا له م

                                                 
 )72( Décision no 98-408 DC du 22 janvier 1999: non-conformité partielle. 
 )73( Paul Tavernier, «Comment surmonter les obstacles constitutionnels à la 

ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale», in Revue 
trimestrielle des droits de l’homme, no 51, juillet 2002, pp.545-549 
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ا ال ا، و اكل دون حلها نهائ ادة ال اف ال ألة ت ر  ١٦لي فإن م س م ال
ام روما  ام ن وث أزمة) مع أح رة في حالة ح ه ات رئ ال لاح علقة  (ال

ر الأساسي ل ي س ل ال ل ال ها م ق  )٧٤(. 
 اني ي  أن ال ام ال ع الأح اج ج ام الأساسي لاس ل في ف ال : ي

يله ر وتع س عارض مع ال اهةً لأنه ت ل ه الأك ب ا ال و أن ه ، ي ل ا وفقًا ل
ا أن  ا على م ً ه ي أ ل، ول ق ات في ال اق عى إلى ت ال

ن شاملاً  ات ق لا  اق  .)٧٥(ح ال
 ال رة، وتاحة ال ة دس ل ع دة، خاصة  رة م ان دس اد ق : ه اع

ام ا ادقة على ال ة ال ان ر.إم س الفة لل ام ال غ م الأح  لأساسي على ال
 ع ا لافات ب ال ي" أو "بَّاء" للاخ ال ف "ت صي ب ة ي ة ال دته ل : وق ح

ص  ف ب ال ن ال ا ألا  ً ور أ ر، وم ال س ام الأساسي وال ال
لً  ةش في خلافات ح ًا ولا   .)٧٦(ا 

 المطلب الثاني    
  قابة الدستورية على المعاهدات الدولية فى مصر والكويتالر

ر  س ال ة  عاه ألة علاقة ال ع حل م علان م ال ان  اك عاملان أساس ه
 ، ن ال اج القان ة  أوله ن اع القان ع الق ر على ج س ادة ال أ س م

ر لا ي م عام  س ها، على أن ال ع ان  ا  ، مه اع  ١٩٨٠الأخ فق الق
عة  اد ال ا م ً رة، ول أ س قة ال ث ها في ال ص عل ة وال ال
ر عام  س ال ة  عاه ألة علاقة ال ر ال في م س ة، ن القاضي ال الإسلام

ة، ١٩٧٥ اخل ة ال ان ال ار الق ر، على غ س ات إلى ال عاه الح إحالة ال ، ل

                                                 
 )74( Jacqueline de Guillenchmidt - Séminaire sur l’adhésion du Liban à la C.P.I., 

Beyrouth, 19 et 20 mai 2006, https://www.conseil-
constitutionnel.fr/node/15983/pdf 

 )75( Wayne Sandholtz, L'Europe, les États-Unis et la Cour pénale internationale, 
op. cit., p.126. 

ل ) ٧٦( لة ال ذجا، م ة روما ن ات: اتفا عاه رة ال ة على دس قا ، ال ي احة ن ال س ب
، ع  ر س ، ٣ال ائ  .٦١، ص ٢٠١٥، ال
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ل قة، لأنه في عام  ومع ذل ل  ار سا ا الق ات ض ١٩٨٤ه عاه ، ت إدخال ال
ادة ال ال .)٧٧(أع ان رة الق س ة ل ائ اجعة الق اق ال عادها م ن الي ت اس ال   ، و

ة .١ ول ات ال عاه ة على ال ر س ة ال قا ر إزاء ال س ر م القاضي ال  ت
ر ال   .أ  س ئي للقاضي ال  ال ال

رة على ال س ة ال قا ات لل عاه ان إحالة ال ر  س ئي للقاضي ال قف ال
ة، ففي عام  اخل ة ال ان ال ار الق ة للقاضي  ١٩٧٥غ صة لأول م أت الف

ق ل   ر، في ذل ال س ال ة  عاه ألة علاقة ال ر ال لل في م س ال
ا  ة العل وح على ال ال ال ة أو ح م ال رة معاه ألة دس قة ه م ا ال

م رق  س اف ال ألة ت الأح م ة، بل  عاه ام ال ة  ٢٣٦أح ل  ١٩٦٠ل عل  ال
ة" هائ افل ال ن رق  -"ال ج القان أة  ة  ٣٨٣ال ات  ١٩٥٦ل ال عل  ال

اصة ة لعام  -ال ق الأم ال ق ي ل م ، و ١٩٤٨مع الإعلان العال ع فع  ق ت ال
 ، اء الإدار ه أمام الق ع عل عي خلال ال ل ال ئاسي م ق م ال س رة ال دس
ي  رة، ال س ة ال ة لل ة وأحال الق ع الأصل اءات ال وره أوقف إج وال ب

ها في  رت ح اع١٩٧٥مارس  ١أص ر -، وق اع ال لة أم هاك  -في ج على ان
ئاسي  م ال س ر عام ال فلها دس ي  ادة ال ارسة ال ق وم ع ة ال ل ١٩٥٨ل ، و

م إعلانه في  ه م في نف ي ان ال وقع ق الإن ق ي ل الفة الإعلان العال م
اي  ١٠ار في  لة، ١٩٤٨ف ه ع  ج ال رة ح س ة ال ، وق دح ال

                                                 
ادة )٧٧( ال ال ة" أع اس ال ال ا "الأع عى أ اسة  وتُ عي س ائل ت د م ولة" وتف وج ال ال و"أع

ة  اء ع رقا اء الق أتى إق ا  اف للقاضي، وم ه ة لا ت ي مع اص تق ا ع عة، وأ ة وس ح م
ال  ل الأع ر والإدار ب س اء ال لٌ م الق ف  رة، فق اع س ة ال قا ا ال ع و الإلغاء وال

ه اق رقاب جها م ن ة، وأخ م تل ال ائى، ومع الع ع تع ت ل الق ل الف ، فهى إذا لا تق
عه  أنها، فانه لا مف م أن  ة  رةأو وضع معاي م س ة ال قا هة ال دة - ل ف ة  -م ه

ز لها  ة أنه لا  ا الأم ة العل ا ق ال قا له م، وت ة وتع تل ال ه ال ض ه
ل ال ر ح ع س ر ال ق ات ح  ل ل ب ال أ الف ادة، وأس ذل على م ال ال خل فى أع

ة  ا أه اسة، وأ ون ال ل فى ش ف ة ل اس ة ال ك لله اعات مع ت ل في ال القاضي فى الف
ه، وه ل  ف ف ما  ق ت ف ها لأنه  هائى ف ل ال ل القاضي الف ر لا  ض لأم ع ا تفاد ال اك أ

ف تام محمد على،  : أش ة. ان م ة ح احة له ة ص سائل مع رة تعه ب ص دس د ن ر وج م
ل راه،  ، رسالة د ر س اء ال اسي للق ور ال ، ال ق، جامعة أس ق   .٣٧٠، ص٢٠١١ة ال
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ءًا م عام  ة ب سات ال ع ال رت أن ج ة  ١٩٢٣ح ق ة العق س ح ق 
ام  ة مع ال ه ال عارض ه ادة، ول  ألا ت ارسة ال ة اللازمة ل ا م ال وق
اع  ا م أت ي ل اع ال ا إلى أن ال ة"، وخل عارض مع الأخلاق ال العام، أو ت

ن  ة، س د ه ة وال لاث، أ الإسلام وال ة ال ح انات ال فادة م ال م الاس
ة ة العق ارسة  ح ن م ع ه لا  ئاسي، ل م ال س ها ال ي لا  ة ال ح

ادة ة  ال ا رأت ال ة،  هائ اردة في ال ي الإسلامي ال دة لل ع هاكات ال  الان
ن له  مة ولا  أن  ة غ مل ص د ت ان "م ق الإن ق ي ل أن الإعلان العال

ة ة  الق ال ى  ة أنه "ح ها"، وأضاف ال ي عل ة ت ال عاه ة ل ن القان
ن  ج قان هاكها  رة، وفي حالة ان ة دس ن لها  ات، لا  أن  عاه لل
ات في  عاه ن لل ، لا  أن  ر ا الأخ غ دس ار ه ي، لا  اع و

"ال  ان ة الق ة أك م    .)٧٨(اقع 
ة: ال هات ال ج ر ال ق وضع ال س ن القاضي ال ار  ا الق ه  و

 .رة ة دس ة  عاه ن لل  لا  أن 
 .ة ان العاد ة الق ة أعلى م  ة  عاه ن لل  لا  أن ت
 . ر ة غ دس عاه الف لل ن داخلي م ار أ قان  لا  اع

قف ا ال ف  -وه ا اح اب ل ء م الفقه ال ال ا م ج ا ه م ى ي  - ه ح
ى عام  ر  ١٩٨٤اس ح س اش ب ال ة أول تعارض م اس الفعل في م ، و فق

ة ض  عاه قفه الأولي م خلال ادخال ال ر ع م س لى القاضي ال ة، ت عاه وال
ادة. ال ال  أع

ر ال   .ب  س  ال اللاح للقاضي ال
قف اللاح  ة مال ال قا اق ال ات م ن عاه عاد ال ر إلى اس س للقاضي ال

رة، ففي عام  س ألة ١٩٨٤ال ا أن ت في م رة العل س ة ال ان على ال  ،
، ح  اش مع ال ل م د تعارض  ر، في حالة وج س ال ة  عاه علاقة ال

ت  ادت ن رة ال ة في دس ة  ٥و ٣ال قعة م  ١٩٦٥ س ١١م اتفا ال
ة في  ات الع ة وقامة الق علقة  ة وال ول الع اء في جامعة ال ول الأع ل ال ق
ي  ات ال ل ال في ال ا  ً اء م ن الق مٌ في م  ا ه معل قعة، و ول ال ال

                                                 
ا،  )٧٨( رة العل س ة ال ة رق ١٩٧٥مارس  ١ال ة  ،٢، س ٧، الق ام ال رة أح س ال

ا ء الأول، ص  - العل   .٢٢٨ال
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قاء الق اء  ة، ومع ذل أث اد الها ال ة ع أع ول اك الإدارة في ال ل إلى إش ات ت
ائ  رة، ت ج ج ة ال ار الاتفا ة في م في إ ة الع ل ة  -ال اس ب

لاده عة ل  ارة تا ل  ١٦في  -س ة ١٩٧٥ي ال ي ال اة  ل أح ال ، في مق
فع  فاع ال ب ادث ووز ال ة صاح ال ال ة دع ل ة، ورفع ورثة ال القاه

ره  ه، و  ٢٠تع ق ة الألف ج ت ال ، وج ل ها في ع ف ال ة نف
ادت  اجهة ال اك  ٥و ٣م اص ال م اخ ران ع ا تق رة، وه ة ال م الاتفا

ة ع ت  اش ازعات ال اع ال ع أن ة ج ائي ل اص الق ح الاخ ة، وم ال
ول ا امعة ال لها الأم العام ل اصة ش ة ال ة لل ه الاتفا ا ه ا اء الق اس ة،  لع

اءات  ة إج ا أوقف ال لاده، ل اك  ه أمام م ة أ م اك ع م ة ح ي ائ ال
ع أن  رة،  س م ال هة ع ا ل رة العل س ة ال ة إلى ال ع وأحال الق ال

ادة  اش ال ل م ه  ة ت ام الاتفا ر عام  ٦٨خل إلى أن أح ، ١٩٧١م دس
ا ال و  ل م ع، وأن ل ل لل ف ن وم اء ح م ء للق ر أن الل ان تق ى  ال

عة  اء وس قاض للق ل ال ولة ت وص عي، وأن ال ه ال أ إلى قاض في أن يل
اجعة  ي م ال ن أ ح م شأنه أن  ، و أن ي القان اه ا ن ق

ا  ار إدار مه ل أو ق ة أ ع ائ ا أن الق رة العل س ة ال عه، ورأت ال ان ن
ها  ة أم ا ولة وح فا على سلامة ال ف ال ا الاتفاق جاء به ام م له ان
لاً  ل ع الي فهي ت ال ولة، و ة لل ول العلاقات ال ت  ة ت ه الاتفا ارجي، وأن ه ال

رة س ة لل ائ اجعة ق ع ل ا لا  أن  اد   .)٧٩(س
صة لل في  ١٩٩٣ن ي ١٩وفي  ة أخ الف رة م س ة ال ح لل أت

، وهي اتفاق عام  ة أخ ة دول ام اتفا ع أح رة  ة  ١٩٧٤دس ول الع ب ال
رت  د ق ا ال ة"، وفي ه ة وال ارج ارة ال ولي لل ي ال اء "ال الع لإن

ة ادة في ه -ال ال ال ة أع ود ت ن أنفي ح ح  -ا ال أنه ل م ال
ة ول ات ال عاه ع ال ل إن ج ها -الق ض م ان الغ ا  ا  -أ ة،  اد الا س ل أع ت

اني  ل ف ب اضعة ل ات ال عاه ع على ال ا ا ال ح إضفاء ه أنه ل م ال
ادة  اب ال  ٢-١٥١وفقاً لل ه الادعاءات مع أس عارض ه ر، إذ ت س م ال

ائي  ل ول الق عة الع ة ت أساسها في  ائ انة الق ه ال ادة، فه ال ال لأع
                                                 

ا، ) ٧٩( رة العل س ة ال اي  ٢٨ال ة رق ١٩٨٤ي رة٤، س ٤٨، الق س ة ال ام ال  ، أح
ا اي  - العل : م ي ال ء ال ى د  ١٩٨٤ال   ٢٢، ص ١٩٨٦ح
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ات  عاه ا ب ال ً ة ت ج و أن ال ا ي ه، وعلى ه ام  عة لل اءات ال في الإج
الي اد وال ف الاق ات ذات اله عاه اسي وال ف ال أ أنها ت في  -ذات اله

ة عة الاتفا ل الات -ذل ل فم ي ته ع وال ع تل ال ض ة م ة -فا  - وفقًا لل
اره  الي "لا  اع ال ارة" و ك ال ع ال ل ج ة م ف الأن م ب ق اء "ب  لإن

رة" س ة ال ا اسًا) غ خاضع لل لاً س ات  ،)٨٠((ع ر ذات الأم مع اتفا وق ت
ة على  ول الأج ع ال مة مع  ات ال ع ه الال ا ه ا رعا ع ي خ ول ال

اسة اب ال   .)٨١(ل
ا نهائي، لأنه في عام  ر ه س قف القاضي ال و أن م ، أدخل ١٩٧٥ل لا ي

ه عاد في عام  ة، ول ان العاد ات مع الق عاه قًا ال ه ١٩٨٤م ُل م ما  ، ع
ة ل القاع ة، أه عاه الح ال ر أو ل س الح ال ، إما ل احة ال رة م  ص س ال

اجه القاضي  ى ي ار ح ع الان ل س ادة، ل ال ال أع ة  عاه اواة ال خلال م
اد أو غ  ف اق ة ذات ه عاه اش ل ل م ر  س عارض ال اعًا  ر ن س ال

ا ي  ان س عل ما إذا  اسي، ل ادةس ال ال ة أع اس ن ر  س  .)٨٢(ل
ال ل أنه في م ل  الق ، فإن  ل ان في م رة الق ة على دس قا ال

ًا  ت أن وجهة ن  ادة، وأخ ال ال ه مع أع ا فها، ت ان ه ا  ات، أ عاه ال
اسي  ض آخ غ س ل في أن أ اتفاق له غ ي ت ا، ال رة العل س ة ال ال

الي لا  ال ض ل الإلغاء، و ها وم ث ُع لاي ع ل ا  أن  له، لاس  ق
ول  ولي ال  على ال ائي ال هاد الق ة والاج ول ص ال د م ال في وج

ات. عاه م ت ال اخلي ل ع نها ال ام قان أح اج    الاح
 

                                                 
ا،  )٨٠( رة العل س ة ال ل  ٨ال ة رق ١٩٩٣ي ة ، (ال١٤، س ١٠، الق ة ل ون ة الإل ا

رة) س ة ال ام ال : أح ق   .ال
ا،  )٨١( رة العل س ة ال ن  ٤ال ة رق ١٩٨٨ي ة ٤، س ٩٩، الق ة لل ون ة الال ا ، (ال

ا) رة العل س   .ال
يل: دراسة )٨٢( ع ورات ال ات وض ات ال رة ب مق س اع ال ان، الق مقارنة،  صلاح محمد  سل

 ، ى س ق، جامعة ب ق ة ال ل راه،    .٢٥٤، ص ٢٠١٧رسالة د
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ر   .ج  س عاص للقاضي ال  ال  ال ال
رة ا س ة ال عاد ال ر في اس س عاص للقاضي ال قف ال ل ال ا ي لعل

ادة  ها في ال ار إل رة، ال س ة اللاحقة لل قا اق ال ات م ن عاه ر  ١٥١لل م دس
م على ٢٠١٤ ة تق ان والأن رة الق ة على دس ائ ة الق قا أ العام ه أن ال ، وال

رة  س ة ال ة، ول وفقًا لل ولة للأخ ع ال ن وخ ادة القان ة وس أ ال م
ا،  ارات العل ة،  الاع ائ ة الق قا ال ال ة م م ع ة" م اس ال ال فإن "الأع

ل ي ت ة ال اس اسي  -ال ام ال ال قة  ث ال وعلاقاتها ال ه الأع عة ه ًا ل ن
ادتها ولة أو  فاع ع  -لل ولة وال اً على ال ة حفا ائ ة الق قا ة ال اجها م دائ إخ

ال ة م ا ادتها وح ارها س اع ادة"،  ال ال ة "أع غ م أن ن ا، وعلى ال ها العل
ات  قاتها في العلاقات والاتفا ، ت مع ت ر س اص القاضي ال ا لاخ حً

ة ول اخلي -ال ال ال ها في ال ة  -أك م اس ارات ال الاع ال  ا ال ا ه  ارت
 ً ا، ل ص ها العل ال ولة وم ادة ال ان و ا  ة، أ ول ات ال ع الاتفا ا أن ج

ة  ول ات ال أن الاتفا ل  أ الق ا أنه م ال ة"،  اد ال س عها، هي "أع ض م
ادة  ة م ال ان ة ال رة في الفق ضه ١٥١ال ي  ع ر وال س ان م ال ل ا على ال

لها ارها هي  ل تلقائي -لإق ع لاخ -و ة" لا ت اد الاً س اص القاضي "أع
. ر س   ال

ي  ارات ال ه الاع ة والأساس ال ت إل اق قة م ا ات ال أك الي، فإن ال ال و
عة  ها،  إلى  ر ة على دس ائ ة الق قا ال م ال ه الأع عاد ه ف إلى اس ته

امها وال امها وب إت ح  ي ت اءات ال قة أو الإج ال ذاتها ول إلى ال ي الأع
د ي ت ها هي ال ا وح رة العل س ة ال ها، إن ال عة  -عل م خلال دراسة 

ها وضة عل ع ها وال ن ف ع ص ال ها ال ي ت ائل ال ان تع  -ال ما إذا 
رة أم لا. س ة ال قا اق ال ي هي خارج ن ة"، وال اد الا س  "أع

ة م  قف ال ا م لا إذا راجع ة ف ولياتفا ي ال اء ال الع ، ن أن إن
ولي ( ي ال اؤها في عام BAIال الع ة، ت إن ة م ة خارج ة م س ) ه م

ع في  ١٩٧٤ ، وق ت ال ا في ذل م ة،  ول الع ع ال ة ب  ج معاه
مة دفع بـ "أ  ا، ل ال رة العل س ة ال ة أمام ال ه الاتفا رة ه ال دس ع

ت أن  ة وج ، ل ال ر س ة القاضي ال ي م شأنها أن تفل م ولا ادة" ال ال
ارة،  ك ال م بها عادة ال ي تق ال ال عامل مع الأع ة ت على أنه ب ي الاتفا
اح  ، مع ال ا ال اء ه ان على إن ة ع ا وسل مات م ول الفعل وافق ح و
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ا ال ة  لل ة في الاتفا ا أن الع ة،  عاه ام ال د إب ه  ام إل الان
ة  ات الع الات وال ات وال س ك وال ة الأخ وال مات الع حة لل مف
ك  ل ال ة، م ارة العاد ة ال لف الأن ا ال  م ه ق ب، و اد الع ل الأف و

ا اله في م ارس أع ا  ارة،  ة ال اد ال اع وال ة وف الق ارج ارة ال ل ال
ه  افه،  ق أه ه، وم أجل ت ارة خاصة  ة اع ل بها، وله ش ع ة ال ول ال
ة  ول ات ال س ل مع ال اء، و اء وغ الأع ول الأع ات مع ال ام اتفا إب

اه ل ع ال ألف م م ل إدارة ي ل م ار م ق ، و ه الأخ ، ي تع
امه  د ن ة، و ن س ا ال خ ة ن ، وم ي ات قابلة لل ة ثلاث س اره ل واخ
ة ق  ة أن الاتفا ا لاح ال له، وعلى ه ة أص ة ت ل و حله وع الأساسي ش
الي، لا  ال ارة، و ك ال م بها ال ي تق ة ال ف الأن فًا قام ب ل م أت ب أن

غي ا  ي ، وه ر س ة القاضي ال ة" خارجة ع ولا اد ال س ة "أع ه الأن ار ه اع
ن  رت أنه م أجل أن  ة، ث ق ه الق ال في ه اصها  ة اخ ت ال أك
و  ل ال ها في  ها ون ي عل امها وال إب عل  ا ي ن  ة القان ة ق للاتفا

ة ال ها،  على ال ص عل ضها ال ف ي  ة ال ل اءات ال ق م أن الإج
ة   ة دول رة ن في اتفا م دس ع في ع ل فإن ال ال ، و ر ق روع س ال
رة  ص ال ع على ال ا  ال ر،  س ها ال ل ي ي ات ال ل ف ال في ب أن 

رة رق  ه ار رئ ال ة  ٥٤٧أعلاه إلى دراسة ق ا ١٩٧٤ل عل  افقة على ال ل
ة  ى ل ل تأذن ال ي، ح ع هالاتفاق ال ع عل ال ل  م ال ق ة ل  .)٨٣(ال

ة م  قف ال ا ل افأما إذا راجع ان وص ة ت ة ق ، ف أن ال
ة رق  ا، في الق رة العل س ة  ٣٩س  ١٢ال ازع، في جل ، ق ٢٠١٨مارس  ٣ت

ا إذا  غي ال  رت أنه ي س ق ة ت ة على اتفا مة ال ل ال ع م ان ت
اسة  ال عل  ال ت أع ت  ة ي د ع ة ال ة الع ل ة ب م وال ود ال ال
ائي، وعلى  اص الق ي الاخ ال الإدارة، م أجل ت العامة أو تق فق على أع

ال امل وشامل لأع اغة تع  غ م أنه م غ ال ص ادة، إلا أن  ال ال
ها  ة وأه ال الإدارة العاد رة ع الأع ال ال ائ ت الأع اص وال ع الع
ادتها في  ولة أو  اسي لل ام ال ال قًا  ًا وث ا ت ارت ا ي اسي، وه عها ال ا
جهة، ض  ة ال ل ة على أنها ال ف ة ال ل دها ال ا ت ارج،  اخل أو ال ال

                                                 
ا،  )٨٣( رة العل س ة ال ل  ٨ال ة رق ١٩٩٣ي ه)١٤، س ١٠، الق   .، (س ذ
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ل افها على ال له، وش أك اسي  ع ال الح ال فاع ع م ها لل ي ت ا ال ة العل
ا ما   ارج، وه اخل وال ها في ال ها وسلام ان أم ول الأخ وض علاقاتها مع ال
ة  ل ة  ف ة ال ل م بها ال ى تق ة ال الإدارة العاد علقة  ال ع تل ال ه الأع ه

الح  اق ال ة إدارة ت اس ر ال ل فإن الأم ة ل اف العامة، ون ان وال ة لل م ال
اء  اص الق عادها م اخ لاً س اس ة أوسع وأك ش ي ة تق ي تقع ض سل ال
اص  ي اخ م ل ة" ه ال  اس ون ال ار "ال ل فإن م ل عام، ول

اجع ه الأفعال م أ م عاد ه ، إن اس اك ال ت ال ل أش ة ه أح أف ائ ة ق
ة  ات ال ل ازن دق ب ال ام ت ض  ف ات، ال  ل ل ب ال أ الف م
ر، ض  س ها ال ي  اته ال ها صلاح ل م ارس  ة،   ائ ة والق ف وال
اء إع عل  الي فإن الأم ي ال ، و ها على الأخ وضة، دون تع أح ف ود ال  ال

فة  ة م أجل مع ف ة ال ل ه ال م  ل تق ة لأ ع ن ة القان لا الأهل ان "ع ما إذا 
اسًا" أم لا  .)٨٤(س

ولة  ة ب ال اس العلاقات ال عل  ل الف ي ل م ان الع ا إذا  وعلى ه
ة  قا عاون وال اق ال قع في ن ان  ولي العام، أو إذا  ن ال اص الآخ في القان والأش

س لا ال الي ع ال اره  ة، ف اع ة ال ل ة وال ف ة ال ل ادلة ب ال رة ال
ه الأفعال،  ل ه لة على م ز الأم عها م أب ات وت عاه ام ال ع إب اسًا، و وهي س

: ع  م ن
اص  )١ ولة والأش ل ال ة وم ف ة ال ل العلاقات ب ال عل  ى ت ات ال عاه ال

احل الآخ ة، في م ول ات ال ول وال ولي العام ال إلى ال ن ال  في القان
. ف ع وال فاوض وال  ال

ل ٢ ادلة ب ال ة ال قا ك وال اص ال ال الاخ دة في م ج ات ال عاه ) ال
ادة  ج ال ة  ة وال ف الي  ١٥١ال ال ر، و س انم ال ل على  ف ال

افقة أو رف ما  ات، وله ال في ال عاه ام ال إب عل  ا ي ة  ف ة ال ل ال
ان  رة، وتق ما إذا  ادة ال ة الأولى م ال ج الفق اصه  خل في اخ ي

ادة ة م نف ال ال ة وال ان ة ال الفق عل  ات ت عاه ه ال ي ، ه ة، ال ان ة ال ح الفق
اء، ف ال  ت إلى الاس ال، على أ س ل م الأش أ ش افقة،  ع ع ال ت

                                                 
ا،  )٨٤( رة العل س ة ال ة رق ٢٠١٨مارس  ٣ال اماة س  ٣٩، س ١٢، الق لة ال ازع، م  ٧٣ت

ة  هاوم ٥٣، ص ٣، ج ١٩٩٤س ع   .ا 
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ا  ر، وه س الف لل ولة أو م از م أراضي ال ء أو ام لي ع أ ج ال عل  ي
ون، فإذا  ها الآخ ار ة لا  ة ح ألة هي سل ه ال ان في ه ل ة ال ن سل

عاد ه اس رة وح ه ئ ال اته،  ل اب سل ل ال ف م ة اس لا ة زمام ال
ة، وذا ل  عاه ادق على ال ة، فإنه  ل ه الع ام ه غ في ات ان ي ة، فإذا  اس ال
الح  ًا على ال ة وحفا اس اراته ال ها، وفقًا لاع ف امها، فإنه ي غ في إب ي
ع ع  اك أن  ع ال ع حالاته وفي ج اء في ج لاد، وعلى الق ا لل العل

ه ا خل في ه ها.ال هاء م ى الان ا ح ا  لق
ة  ح لها ق ر وأص س ها في ال ص عل و ال ة وفقًا لل عاه فإذا ت ن ال

ن، : القان ة م ناح ائ ة الق قا ع لل  فق ت
ر.١ س ها في ال ص عل ة ال ل و ال ال امها  ة ال ا  ) م
اماتها في٢ د ال ة ت ة: وهي رقا ض ة ال قا ادة  ) ال ة م ال ة الأخ  ١٥١ن الفق

ة  قا ه ال ر، وه س ام ال ع أح ة ل عاه هاك ال ي ت ان ر، وال س م ال
الي،  ال رة، و ة دس اجعة ش ها، هي م ع ات،   عاه ة على ال ائ الق
ها أ جهة  قاس ا، ولا ت رة العل س ة ال د، تقع على عات ال ا ال في ه

ائ نها.ق ام قان ة وف أح ه ال عل به رة ت س ع ال  ة أخ ما دام ال
ة ب  ود ال ة تع ال ة على اتفا ولة ال ل ال ع م ه فإن ت وعل
اسًا،  لاً س لا ش ع ة ه  د ع ة ال ة الع ل ة وال رة م الع ه ي ج م ح

ام ال الي فإن الأح ال أن و ت رق ادرة  ع اء  ٧٠س  ٤٣٨٦٦و ٤٣٧٠٩ال ق
ادر في  ة ال في  -٢١/٦/٢٠١٦إدار وال اء جل ادر أث ال ال ة  وال

ع رق  أن ال ا  ة الإدارة العل ن أمام ال ع ا  ٦٢س  ٧٤٢٣٦ال إدارة العل
ادر في  ة الإدارة -١٦/١/٢٠١٧وال أن ال أ، لأنها ق  ا ال  ق خالف ه

رة، رغ أنه  ة ال ة على الاتفا ولة ال ل ال ع م ة ت ال في ص ة  م
ا  ة، م ف ة ال ل اص ال ًا على اخ ع تع نه  اء،  ا الإج ل ه ام   ال

ادة  ر ال ، ح تق ا ال ام ه م اح د إلى ع ولة  ١٩٠ي ل ال ر أن م س م ال
قلة، ت ة م ائ ة ق ازعات ه ائل الإدارة وال ازعات ال ل في م الف ًا   ح

ة رق  ادر في الق ا أن ال ال امه،  ع أح ف ج علقة ب ة  ١٢١ال  ٢٠١٧ل
ة  ل ة  ب القاه ة ج ادر م م ال ال ة وال  لة القاه ع ر م أم

اف رق  ٢٨/٥/٢٠١٧ ة  ١٥٧فى الاس أنف ت ٢٠١٧ل ب "م عى ج ض ف م
علقة  عي م ض ف م ازعة ت ل فى م ع أن ف ار، و ا الاع الفة ه أن م ة"  القاه
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ر  ه م ائي  اص الق ض أن الاخ ف ا،  ة الإدارة العل  صادر ع ال
ا م الاع د فعلًا إلى ع عة فإن ذل ي ه ال رًا، ووفقًا له ردس ال ال  .)٨٥(د 

قي، فق م  لاصةوال ل دون حل م ة ت عاه ر وال س لة العلاقة ب ال أن م
، أولها في عام  لف حل م ر  س قف القاضي ال ت  ١٩٧٥م ح اع

ة  اخل ان ال ل الق ني م ام القان ات لها نف ال عاه ص ال ا أن ن ة العل ال
الي  ال ر، و س ال ها  علاق عل  لها ح ا ي ع دخ ها  ر ع في دس  ال

، ول في عام  ف ام  ١٩٨٤ال ة وأح ام معاه ارب خ ب أح وث ت ة ح اس و
الي  ال ادة، و ال ال ة في أع عاه إدماج ال ا  رة العل س ة ال ر، قام ال س ال

عاه ل ال ل ت رة، ل س ة اللاحقة لل قا اق ال تها م ن ع ج اس ة قابلة لل 
رة  س ة ال و أن ال ا ي ر، وه س عارض مع ال ان ت ى ل  ن ال ح القان
ة  ول ة ال ول ل ال ل ح اؤل م ر ت ن م ا أنها لا  أن ت ً ا تفه ج العل

ة ما. رة معاه م دس ، في حالة إعلانها ع  ل
ات القا ل ه تفي  ة ووجهة ال ه ها  على أجه ج ي  ولي، وال ن ال ن

مة بها وأن  ي تعل دولها أنها مل ة ال عاه ف ال اصها، أن ت ود اخ ل في ح ولة،  ال
رة،  عة دس ان ذا  ى ل  اخلي، ح نها ال ام قان ها أن ت أح ة لا  الأخ

رة ال م دس ة ع اقع إن ف ة، في ال عاه ف ال م ت ني لع ام القان ة في ال عاه
ان  ولي ل ن ال ها القان ل ي ي و ال فاء ال رها ع اس اخلي لا  ت ال
قة ما  ه  لاً له أو ان ولة ق فعل ما ل  م ان رئ ال ى إذا  ة ح عاه ال
ر دون حل في  س ال ة  عاه لة علاقة ال ال م رة، ومع ذل لا ت س اته ال واج
ع  ي لا  أن ت ادة ال ال ال ات في أع عاه ، م خلال دمج ال ع ال ال
ة،  عاه ة لل لاح عة الاص رك ال رة ت س ة ال و أن ال رة، ي س ة ال قا لل
ة  ة واح ة أج ا تع ع إرادة ق ً ها ول أ ًا ع إرادة م وح ي ل تع وال

ع ع ، ولا ي ادرة ع أو أك ة ال ن اءات القان رة الإج ق م دس ة ال لى ال
ان  افقة في "ال اع غ ال د ف م الق ر وج ا لا ي ة، ل ه دولة أج
ا  ، ل ات م جهة أخ عاه اع ال رة م جهة وق س اع ال : الق عي" ال ال

عاه اع ب ال اد حل م لل ور إ اح م ال ح ال ق ا ال  ر، وله س ة وال
. ع ال ة في ال ول ات ال عاه قة على ال رة م ة دس  إدخال رقا

                                                 
اب )٨٥( جع ال   .نف ال
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ي  .د  ر ال س   م القاضي ال
ادة  ال ال سعا لأع ما م اتها مفه ا ة في ب رة ال س ة ال ي ال رغ ت

اخلي ذاته) إلا أنها عادت و  ن ال اق القان ان (في ن رجة س م ل فه ا ال ق م ه ض
ة  اد في اتفا رة م م دس ع اها ق  ة، ف ول ات ال عاه ا ال على ال ه
ص ق عاق على  ن تل ال ي، ل ل عاون ال ل ال ول م ة ل ح ارك ال ال
ل  رة أن م س ة ال ي، وق ال ب ال ه ه على ال ل م اض  ل الاف س

ا ال ى ه ء ح ه ب اءة فال ر ال ال ي أصل ال اف مع دس  لا ي
ن ة قان اك ه في م ةت إدان ن انات القان ل ال ف له    .)٨٦(ة ت

ي .٢ ن ال وال ات في القان عاه ة ال ر ة اللاحقة على دس قا مات ال   مق
ادة  ة  ١٩١ت ال ر ال على أن "ال س ا جهة م ال رة العل س ال

ة  ر لل س ا ال لاء ه ي إ اتها" تع ة ب لة "قائ اتها" وج ة ب قلة، قائ ة م ائ ق
ة ا أه رة العل س ر  ال ل ن أن دس قاتها، ل الي ن  ٢٠١٤أك م سا ال

قل ل م ا ض ف رة العل س ة ال اب ال داخل ال ،  ال ام ال ل
لا ع ف ا جهة  م رة العل س ة ال ه تع ال ة، وعل ائ ة الق ل ل ال ف

اء الإدار  ها الق ا ف ولة  ات ال ل سل قلة ع  ة م ائ ل ي و  ق ، ول العاد
ر على س ل ال ة للع اء ال ة أع م قابل   .)٨٧(ع

ادة  ر ال م  ١٩٢وت ال س رة الع ال س ة ال لى ال ا على أن "ت ل
ص  ائح، وتف ال ان والل رة الق ة على دس ائ ة الق قا ها ال دون غ
اص ب  ازع الاخ ائها، وفى ت ن أع علقة  ازعات ال ل فى ال ة، والف ال
أن  م  ق اع ال  ل فى ال ائى، والف اص الق ات ذات الاخ اء، واله جهات الق

اق ف ح نهائ م ة ت اء، أو ه ا م أ جهة م جهات الق ه  صادر أح
ف  علقة ب ازعات ال ها، وال ائى، والآخ م جهة أخ م اص ق ذات اخ

                                                 
ة  )٨٦( ة، جل رة ال س ة ال ن  ٢٢ال ع ٢٠٠٥ي ة  ٢، ال ه في: ٢٠٠٥ل ار إل ، م

ارات  ان وق رة الق ة دس رة في ال وم في رقا س ة ال اهات ال ار، ات  محمد الع
ان،  ل ل ال علقة ب ة ال ف ة ال ل ة، مج ال ة العال ن ال ة القان ل لة  ، ٢٠١٣، ١، ع ١م

  .١٣٧ص 
ا ودول  )٨٧( ن ائح: دراسة مقارنة ب م وف رة الل ة على دس قا ، ال ى على ال د ص م

ة،  ة، القاه ة الع ه ي، دار ال ل عاون ال ل ال   .١٠٦، ص ٢٠٠٠م
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ة، و  اصات الأخ لل ن الاخ ع القان ها. و ادرة م ارات ال امها، والق أح
ع أمامها". ى ت اءات ال   الإج

ادة  ا ت ال س م  ١٧٣ك يال ة  ر ال ائ هة الق ن ال ع القان على أن "
اتها  ائح و صلاح ان والل رة الق س علقة ب ازعات ال ل في ال الف ي ت  ال
ع  أن في ال مة وذو ال ل م ال ن ح  فل القان عها. و ي ت اءات ال والإج

ائح. وفي حالة  ان والل رة الق هة في دس م ل تل ال رة ع هة ال تق ال
" أن ل  ع  ة  ن أو لائ رة قان   .دس

ن  ة القان ت ة نف م ول ات ال عاه ى لل ر أع س ع ال اعاة أن ال ومع م
ة م أن  ا ال رة العل س ة ال رته ال ها ما ق ا فى تق  عل "ال

ال ه ع إع ر م دس ع أو ع رة ال ع  دس ة ه م اتفاق ال ائ قابـة الق ال
ا لا ت إلى  ة العل ة ال ر، وولا س ى وهـ ال ن الأس ام القان ه لأح الف أو م
اره، لأن ذل  ة على إق ة ال ل ل ال ى ح اع ال ع أو ال ـ ة ال ة ملائ اق م

ها ال ي ة وتق ة ال ل اص ال خل فى ص اخ " وأنه "لـكله ي لها إلا  ل
ـة، ل  ع ض ة وال ل ر ال س ام ال ها لأح ن عل ع ة ال ص ال د ال أن ت

اق دوافعها" ها أو ت اع ض فى ب ـ رته ذات )٨٨(لها أن ت ها ما ق ا  عل  ،
ة  هـا دعاو ع ع رة، وهى  س عاو ال ادرة فى ال ام ال ة م أن "الأح ال

ن ذات ت  ، ت ر ع دس ها  ن ف ع ة ال ص ال ها إلى ال مة ف جه ال
ا  ها ون رت ف ى ص عاو ال م فى ال هـا علـى ال ـ أث ق لقة  لا  ة م ح
ام  ه الأح ان ه اء  ولة س ات ال ع سل ه ج م  افة، وتل ا الأث إلى ال ف ه ي

رة ال م دس ه إلى ع ع على  ق ان ه ورف ال ر ه أم إلى دس ن  ع ال
ة  ها ال اش ى ت ة ال ائ ة الق قا ص، ولأن ال م تل ال ا الأساس، وذل لع هـ
ة نفاذه، أو  لغى ق رة ال ف م دس ع ة شاملة ت إلى ال  ها هى رقا دون غ

ب  ـع الع ه مـ ج الى سـلام ال ه، و ر ع م إلى تق دس ا  لان  وأوجه ال
أنها" ن يـ  ر مـ ج ـ ع ي ا م  ،)٨٩(أ  رة العل س ة ال رته ال ل ما ق و

                                                 
ا، )٨٨( رة العل س ة ال ل  ٣ ال ة ١٩٧٦ي ا، ؛ ٥س  ٥رق ، الق رة العل س ة ال  ٢ال

ة رق ، ١٩٩٥س    .١٧س  ١٤الق
ا )٨٩( رة العل س ة ال ة رق ١٩٩١أك  ٥ ال ل، ى؛ ٨س  ١٠، الق اء  ال الق

، ص  جع ساب ، م ر فى م س   .٧٢ال
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اص س ة أصلا اخ ة ال ل ل ال ر ق خ س ان ال ص  أنه "إذا  ال
ة ة ال ائ اق ال خل فى ن ان ي ار أن ذل  اع ة  ن ها، إلا أنه لا  القان ا ل

هاع اش ى ت ة ال ائ ة الق قا ع لل ا فى شأن  ها م ال رة العل س ة ال ال
ال ما ها إ ة غاي ها، وهى رقا ر ة  دس ان م زاو ر، ول  س الفًا لل ها م ن م

رتها ى أه ق ال ق ا ال اء أم  دًا اب ان إخلالها بها مق اء  ا، س ن ق وقع ض
ضا"   .)٩٠(ع

صوالأصل فى ال رة ن ا على دس رة العل س ة ال ها ال اش ى ت ة ال  قا
ان ها أًا  جهة إل اع ال افة ال اول  ة شاملة ت ات أنها رقا عاه ها، وأنها  ال ع

م ى تق ة ال ض ب ال ل لا تق على الع عا ل ة  ت عاه الفة ن تل ال على م
ة واردة فى عى لقاع ض ن ال ة  لل صفها رقا ة ب قا ه ال ا ت ه ر، ون س ال

ر س ها ال ة ق ا  م ة لاس ل اع ال ة إلى ال ه ال ا على ه لاه ع  وال
و ال علقا  ها م ان م اص  ما  ة الاخ اش ر ل س ضها ال ف ى  ام ال إب

ها ي عل ات وال عاه   .)٩١(ال
ى ت ة ال ائ ة الق قا ا أن ال ص ك رة ن ة فى شأن دس ه ال ها ه اش

ها  ة ت ص لقاع الفة تل ال ها م ا اؤها، م ه ق ات، على ما ج  عاه ال
ة وأخ  عارض ب ن معاه ال ر، ولا شأن لها  س ، ما ل  -ال ن آخ ى قان أو ح

ص ة على ن قا ا ال رة، ف الفة دس اته على م ا ب عارض م ا ال   ه
ود  ة فى ح ف ة ال ل رتها ال ى أص ة أو ال ة ال ل تها ال ى أق ة ال عاه ال
ها  ف اتها، ولا ب ا ع واج اه لى إح ر، ولا شأن له ب س ها ال ى ب اتها ال صلاح

ه ها ثق ى م اخ ال ة ال ها إلى ه د أم اتها، بل م ل   .)٩٢(ا"فى م
ا إلى  ار ه ادر  فى ح مو ) ال ا (ال رة العل س ة ال ن ال قان

ن رق  ة  ٤٨القان ادة ١٩٧٩ل رًا ٢٧، ح ت ال ج  -م ف  ى أض وال
ة  ن ل رة  -٢٠٢١القان ة على دس قا ا ال رة العل س ة ال لى ال على أن "ت

                                                 
ا، )٩٠( رة العل س ة ال اي  ٢ ال ة رق ١٩٩٩ي اء ؛ ١٧س  ٣١، الق محمد ع العال، الق

رة،  ة، الإس ي امعة ال ة، دار ال ائ ة الق قا ر ال : ص ر س   .٤٥، ص ٢٠١٧ال
ا، )٩١( رة العل س ة ال : ال ة رق ١٩٩١د  ٧ ان   .١٠س  ٣١، الق
)٩٢(  : ا،ان رة العل س ة ال ن  ٢ ال ة رق ٢٠٠١ي ل؛ ٢١س  ٢٤، الق ة و : ال

ا رة العل س اي  ٤، ال ة رق ١٩٩٧ي   .١٧س  ٣٤، الق
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ة ال اك الأج ام ال ة وأح ول ات ال ات واله ارات ال اجهة ق ها في م ف ب ت ل
ادة  ا ت ال ولة"  ل م  ٣٣ال زراء أن  ل ال ئ م رًا على أنه "ل م

ادة  ها في ال ار إل ام ال ارات والأح الق اد  م الاع ع ا ال  رة العل س ة ال ال
ل ذ ش ٢٧( ل  ها. و في ال ف ة على ت ت امات ال الال رًا)، أو  أن، م

ة له.  ة مع ج ه، وت اد  م الاع ب ع ل ار أو ال ال لغة للق رة م ه ص ف  و
الفة.  ه، ووجه ال الف عى  ر ال س ل ال أو ال ال و أن يُ في ال
ي ق  ها هى ال ار إل ارات ال عة". والق ل على وجه ال ة في ال ل ال وتف

ر في ح م ع م ها ت ق عل ة س أن ص ة دول أتها معاه ة أن ة أو ه
ء" م  ف "ج ة تعل ت ة سل ا ال رة العل س ة ال ح ال ا  ، وه م

ق الفقه ارات، وق ان ة الق ر ل ة هي م ة دول تعارض ذل  -و -معاه
ا  اف الق ة تف م ت ه رة  س ة ال فة ال يل مع و ع ة ال ن ع القان

عة ولي -ال ار ال ، فإنه إن  -لا ال أو الق ة، وم ث رة ال س اع ال مع الق
ام  اف مع أح ة لا ي ول ات ال عاه اك ن في إح ال ة أن ه ف ة ال ل رأت ال
رة ذل  م دس ع صل لل  ف ال ة به ائ ء ل دع ق ها الل ر  س ال

ل آثارهال م فة ح له مل اول تع اشئ   الأصل، لا أن ت ام ال لة م الال وم
ه   .)٩٣(ع

ا إلى  ار ه ا  ة)  ح مك رة (ال س ة ال اء ال ن إن فى قان
ن رق  قان ادر  ة  ١٤ال ادة ١٩٧٣ل فع  ٤، وال ن ال ه على أن ت م

اح  رة  س ة ال ازعات امام ال : أال ق الآت ل  -ال ل م م
زراء. ب ل ال ا  -الأمة أو م م ا ة م الق اء ن ق اك أث إذا رأت إح ال

ل في  اع، أن الف اف ال ه أح أ م  اء على دفع ج تق ها. أو ب اء م تلقاء نف س
ة  ن أو لائ قان م  س ن أو م رة قان ل في دس قف على الف ع ي قف ن ال ت

ع في  أن ال و ال ز ل ه. و ل  رة للف س ة ال ل الأم إلي ال ة وت الق
رة في  س ة ال ال ن  ع ة ف ال فع وذل ل ل ة ال م ج ع ادر  ال ال
ع على وجه  ا ال رة في ه ة ال ل الل ر وتف ور ال ال خلال شه م ص

ال. أما ال ع ادة الاس ه ال ن  ٤ ال ف عل را م ذات القان ي  -م وال
                                                 

 )93( Legal Agenda, Egypt Court Seek to Override Jurisdiction by International 
Bodies, 26/10/2021, https://english.legal-agenda.com/egypt-court-seek-to-
override-jurisdiction-by-international-bodies/ 
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ن رق  ج القان رة  س ة ال اء ال ن ان ف إلى قان ة  ١٠٩أض  - ٢٠١٤ل
ع  ار ال عي أو اع ل ش  ى ت على أنه "ل ةوال ع أصل أمام  ب

ة إذا  ن أو لائ قان م  س ن أو م رة في أ قان س ة ال ة ال هات ج ه ش قام ل
ه، على أن  ع عل ة في ال اش ة م ة ش ل ان له م ر، و س ام ال ه لأح الف
رة، و  س ة ال ل أمام ال ام مق قعة م ثلاثة م ع م فة ال ن ص ت
ار،  ة آلاف دي فالة خ ل ال ع على س فة ال دع ع تق ص اع أن ي على ال

ل  اع ولا تق في إي فالة، و اع ال ا ي إي ع إذا ل ت  فة ال اب ص إدارة ال
اب  لف أس ة ول اخ فة واح ه  ع ا  اع إذا أقام د ال ة في حالة تع كفالة واح
ج ع  رة، فإذا رأت أنه  فة ال ة في غ عق ة م ع على ال ض ال ع ، و ع ال

ل  اصها أو أنه غ مق ادرة اخ له وم م ق رت ع ، ق لاً أو أنه غ ج ش
ة، وذا رأت  ل ة ت في م ال ج اب م أس ع  ار غ قابل لل ق فالة  ال
ل على  يل   ع ا ال ". وه ع ة ل ال دت جل ة غ ذل ح ال

ة  ارها فى ذات ق اع ة  ول ات ال عاه ن ال   .)٩٤(القان
ح .٣ ق ة ال قا مات ال ن ال مق ات في القان عاه ة ال ر قة على دس ة ال

ي   وال
دها، في  ت وج ة، و ي ان ل ج رة الق قة على دس ة ال قا ة ال إن ف
اد  حلة إع انها، خلال م ه ل م  ل ال تق الع ة، و اب ال ال د ال ج اقع، ب ال

حها لل ل  ة ق ان ال وعات الق ار  م ر الأف هائي، لق ض ت ال
اء  ا ت إن ، وه ح ل ال ة ل ه ال اس ة ال قا ل م ال ا ال ة أن ه ا ق ال
ها  ت عل ي ص ة ال ص ال ان ال ا إذا  ق م ة لل اك م م
ن العام  فل القان ر، ول  س افقة مع ال ، م ع ارها  ان، ول ل ي إص ل ال

قة ا ة ال قا ف أس ال ال تع الفعل ولا ت ف م  ر، فق ع ا ال ل م ه
ات. عاه ان وال رة الق   على دس

ا، القاضي  رة العل س ة ال ارسها ال حة س ق ة ال قا اضح أن ال وم ال
ي الال ع ت  ، ع ال ائح في ال ان والل رة الق س الي ال ب امات ال

                                                 
اش إلى  )٩٤( ء ال ، ح الل د ال ار عا ح : م ر ان يل ال ع ل ال لل ح

ن  ور القان ع ص ة  رة ال س ة ال م ١٠٩/٢٠١٤ال لة جامعة العل ة، م ل ل : دراسة ت
ة، مج  ، ٢، ع ٣ال  .١٢٦-١٢٢، ص ٢٠١٩، ال
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ي  ور الآن ت قة، م ال رة م ة دس قا ع ال ض ن م ل أن ت ي  ة ال ول ال
رة". س م ال ارات "ع ي آثار ق ل الإحالة، مع ت لة ب ات ال ل  ال

ة  .أ  ر س اك ال الإحالة إلى ال ام  حة لل ق ات ال ل  ال
ا لفة ت اقف م لفة م ة ال ن ة القان ى الأن اجعة ت اة لل ع انة ال ه ال

ة،  قا ه ال ف ه لة ب ات ال ل ال لاف لا علاقة له  ا الاخ قة، ه رة ال س ال
ًا انًا رئ قة م ة ال قا ها ال ل ف ي ت ان ال ل ا -ففي ال ن ل ف ن ال في  -م

ات عاه دات ال ها -إحالة م ي عل ال ح  ي ت ان ال لقاضي إلى ا -والق
ة ورؤساء  ف ة ال ل ا ال إلى ال ح ه ل م ر واسعًا إلى ح ما، ح تُف س ال
أن تق  ة  ان ل عارضة ال ح لل قة ت اس  اب م د م ال ة وع اب ال ال ال
ام  ل فعال في إب ة  ار م ال ة م ع اس ة ال اح الفعل م ال ضعفها ح تعاني 

ات. عاه   ال
انًا على  قة م ة ال قا ها ال ل ف ي ت ول ال ات الإحالة في ال أنه  تق سل

د  م  ح لع ي ت رة إلى ح ما، وال ة لاحقة م ج رقا ر ما ت ق  ، ائًا فق اس
ة  ن اع القان رة الق ع في دس ال اص،  اع ال اد أو الق ، م الأف قاض ال

الفعل،  ل بها  ع ا، ال ان الفعل في إس ال  ا ه ال ة، وه ول ات ال عاه ا في ذل ال
ة إلى  وع معاه أن م رة  س ة ال ح ال في رفع دع أمام ال ح ُ
ئ  حا ل ا ال م ن ه تغال ح  ، وفي ال ع مة وح ال ال

ه. رة وح ه   ال
لاصة  لوال م ال لاف في مفه ا الاخ ع أن ه ة لا  قا ه ال ف ه لة ب ات ال

ك أ م فا  أ ي تقاس ح  -م الاح ا ال تغال، ووفقًا له ال لة  اءات قل اس
اع  ع ب الق ل ال ة، أ ال ف ة وال ل ال الإحالة ب ال

ي. ن ال ات في القان عاه ة ودخال ال ن  القان
رة اللاحقة، وال ا و  س ة ال قا ة لل رًا للغا امًا م يها ن عل  فإن ل ي

ع ال ة  ائ ة ق قاض وأ ولا عاو  -ح لأ م اء ن ال رة  -أث على دس
ة  ول ات ال عاه ة ع ال ات ا في ذل تل ال الفعل،  ل بها  ع ة ال ن ام القان الأح

ن ال ي أُدم في القان س ال الي ي ر ال س ي، إضافة إلى ذل ُلاح أن ال
مة  امل على ال ال ان  ل ا يه ال رة،  ه لاها رئ ال ة ي ة ق ف ة ت ل ل
ف  ة ل ة  لها إلى ه اءلة أمامه،  اصة وخاضعة لل اتها ال ل ع  ي ت ال

ا إلى ذل أنه اصة، فإذا أضف ها ال اس ر م ب -س ه ة العه ال امات  -ا ان ال
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الي في  ضع ال ل ال ة، فإنه في  ة  ة رئاس اسة خارج ف س ة هي ت ول م ال
ع  اسة، إذ م ال ات ح عاه رة ال قة على دس ة ال قا ألة ال م فإن م

ام الإحا ل لا  اس ، ل ئ اسة ال ن ت س ع ة  اب الأغل ل أن ن لة ت
ان س  ل ة ال ال مع غال ا ه ال عارضة، و اب ال ل ن ة إلا م ق ان ل ال
زراء  اقع أن ال ولة، وال ئ ال ة ل ارج اسة ال ة في ت ال مة صع ال

زراء -ال ه رئ ال ة، بل  - ف اب ل ال اره م ب رؤساء ال لا ي اخ
إرا ن  ل ع ن و ع ولة.ه  ئ ال دة ل ف  دة م

ي  ن ال وال ات في القان عاه رة ال قة على دس ة م ل إن إدخال رقا ل
قًا ض م مة  ف ف إلى تع دور ال اء إصلاحات ته الفعل إج أنه ق ت 

ام  ة وب ارج اسة ال ا م أجل ت ال ولة، لا س اجهة رأس ال ان في م ل وال
اما ة الال م ة وال ان ل ن الإحالة ال ها فق س ها، وع ف ح ب ي ت ة ال ول ت ال

رة فى  س اك ال ة أمام ال ول امات ال وع الال ض م ها  ع ل، وع قابلة لل
زراء، أو رئ  ، أو رئ ال رة أو س الأم ه لها رئ ال ى  ، ال ي ل ال

د م ا ابي، أو ع ل ن اب.م  ل
حة  .ب  ق قة ال ة ال قا ة ع ال اج ة ال ر س م ال ارات ع  آثار ق

ة،   ة دول رة معاه ة دس ة أو ال رة ال س اك ال ع أن تف ال
امًا  رًا ت و م ل ي ا ال م، فه ارًا غ مل ائًا ول رأًا اس ارًا ق ر ق أن ت

ا م خلال ثلاثة أراع ق ة لاس قا ائل ال اء في م مع م ة الق ن م ت
ر م  س ام ال ض اح ل ف ي ت قة ال ة ال قا رة، وم خلال م ال س ال

ة. ض ام ال ل والأح ال اء م خلال  ة، س قا اضعة لل اءات ال   خلال الإج
ة ات ال ل ل ال اءً على  ة، ب ة مع وع معاه د ف م ، وعادة ما ي

ار  اذ ق رة، وفي حالة ات س م ال ع ار  ر أو إلى ق س اف مع ال ال ار  إما إلى ق
ل م  ع لا ُ ال ة، ل  عاه ه ال ي على ه ر،  ال س ة لل عاه قة ال ا
رة،  قعة ومعل أنها دس ة م ي على معاه ال ام  ولة أو س الأم الال رئ ال

ل ال ار إذ  ر إلى ق س خل القاضي ال د ت ما ي ه، أما ع ي ق ي خاضعًا ل
ال  ا ه ال ر،  س اجعة ال ع م ام إلا  ي على الال رة فلا  ال س م ال ع
ام إلا إذا  ي على الال ع أنه لا  ال ا ال ار م ه ي ق ع ا، أو ق  ن في ف

ي  ة ثل أغل ل  ه ال ي على واف عل تغال، أو أنه لا  ال ا في ال اب  ال
ا فى  ها  ر م دس ة ع م الاتفا ة أو ال ال أب ل اله ى ت ة ح ه الاتفا ه
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ع دولي،  ل ذ  رة إلا م خلال ع س م ال ، وفى الغال لا  إزالة ع ال
وع م فاوضات م أجل وضع م اف ال ي إما اس ع ا  ر، وه س ي وف ال ة ج عاه

ي. ع ال وال ه فى ال ل  ت لا ال ة، و عاه لي ع ال  أو ال
 النتائج

  ه على ال  ي لا ج ن ال ة على القان ولي له الأول ن ال قة أن القان ح
ل م  ة هي م يه قة ال ه ال ول، وه ع ال ل ج امل م ق ال لاق  الإ

ات ا ل ة م م حًا وأك أه ضع أك وض ا ال ح ه ولي، وق أص ن ال لقان
عاون  ل ال ي وم اد الأورو ل الات قاءً م ة أك ان ة دول ن ة قان د أن خلال وج

ي.  ل   ال
  ف ال ة إلى الأمام إذا اع لا ش خ ل  ه وس ب  غ ن م ال س

ولي على ا ن ال ق القان ف اي ب ها، ل م ان رها وق ي في دس ن ال لقان
ول على أساس  ق ب ال ة في ال ول ة ال هج ذ العقل ا ال ا ه ا ل إح م وت

ة. ة ال ن ولي في ال القان ن ال ة وت ت القان ول ة ال ن اد القان   ال
 اف أك م ت ة  على ال أن ت ة دول ام معاه ل ال ل ق عاتها ق قها مع ت

اك أ تعارض ورغ  ان ه رها، فإذا  ص مع دس ة، وعلى وجه ال ال
رها أو  ها أولاً ت دس ة  عل عاه فًا في ال ح  ال في أن ت

ولي. ن ال ادة القان عاتها لإزالة أ تعارض مع س  ت
 ف اتها ال ات م خلال سل ان  على ال أن ت خ ة ل ة وال

ي س  ة ال ال ات ال عاه ام ال ه أح ة  أن ت ي ان ج اد أ ق م اع ع
لها ونفاذها.  ق

  ة على ائ ة الق ل غي على ال ، ي ة فى ال ة دول ع ت وتف معاه
لاف ذل  اً، و ان ذل م ا  ل ة  عاه ة ال ص أن ت أس وجه ال

غي أن ة  ي ول ة ال عاه ي وال ن ال ادة القان ف ب س ل جه م لل ل  ت
ة. ه الأولى الأخ   لا ت

  ي أمًا لا مف ن ال اع القان ة م ق ة وقاع ة دول عارض ب معاه ان ال إذا 
ها مع  اءم ع ما  م أجل م أس ة  ل الأخ ه،  على ال أن تع م

ام ال  ولي.الال
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  ة ول ة ال عاه ها ال ي ت أو  أن ت ع ل العلاقات ال اد ت ع اع
ن  ي ت ح -ال ا  -أو ق ت ل ه رج في م ها أن ت ها،  عل فًا ف ال 

ر ما  ق ن  اق القان م ان ل ع ة، م ول ة ال عاه ة ال ا ة ل ًا وقائ و ع ش ال
ة. عاه عارض مع ال  ي

 ح أه ة وم ول ات ال عاه قة على ال رة ال س ة ال قا ر ال لل ي دس ة ت
ل م  د معق ل الأمة ولع زراء ورئ م ل ال ح الإحالة للأم ورئ م

. ل اء ذل ال  أع
  ة في ال ول ات ال عاه رة اللاحقة على ال س ة ال قا اق ال ة ت ن أه

اء ًا م خلال اس ة ال  ك رة الأصل س ع ال ات م ح ال عاه تل ال
ة. ع ة وال اص ال ح للأش  ال

  ة في ال ول ات ال عاه رة اللاحقة على ال س ة ال قا اق ال ة ت ن أه
ة عاه يل ال ع عى ل ة لل ف ة ال ل ه ال ج ًا م خلال ح آثارها فى ت  - ن

ه اب م ر. -اأو الان س اف مع ال ي اللازم لل يل ال ع ل ال ، أو لع  إن أم
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